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مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة شقراء، وتعنى بنشر الدارسات وا%بحاث 

التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة، ووضوح المنهجية، 

ودقة التوثيق في التخصصات اYنسانية واYدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة اYنجليزية.

��ôœåĎĿí
التميز في نشر ا%بحاث المتخصصة في مجال العلوم اYنسانية واYدارية.

 :ôĿîēĎĿí
نشر ا%بحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اYنسانية واYدارية.

 :ıíĊŋŗí
 تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اYنسانية واYدارية لتحقيق ا%هداف  التالية: 
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Äام السعودǜǼوء الǓ Ŀ ونيةŗǰار̈ الإلƴƬقود الǟ Ŀ ǞيƦا© الƦƯ¤ 

ȆامǼǤال Ȇشʭ Ǻƥ Ǧيʭ د�
¢ƬǇا¯ القانوÀ الƴƬارÄ اǌŭار½ ƥقسǶ القانوǰƥ Àلية العلوم والƾراǇا© الǜǼرية اŪامعة السعودية الإلŗǰونية

 )¢رń¤ ǲǇ اĐلة Ƭƥاريƺ 17/ 7/ 2023م، وǲƦǫ للǌǼر Ƭƥاريƺ 3/ 9/ 2023م( 

�ǎلƼƬسŭا
لقد تطورت التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية؛ حيث أصبح الإنترنت وسيلة فعالة يتم بها إبرام العقود بمختلف أنواعها، وأطلق عليها العقود 
الإلكترونية، وشاع التعامل بهذه العقود في كثير من المواقع الإلكترونية، وبخاصة في مواقع التجارة، مما أدى إلى وجود تحديات جديدة في إثبات البيع في عقود 
التجارة الإلكترونية. ولأهمية هذا الموضوع؛ تناول هذا البحث إثبات البيع في عقود التجارة الإلكترونية في ضوء النظام السعودي. ولتحقيق أهداف هذا 
البحث، اعتمد المنهج الاستقرائي التحليلي؛ لدراسة ماهية عقد البيع الإلكتروني وخصائصه، لتحديد أثرها وانتشارها في التعاملات التجارية الإلكترونية. 
وأظهرت النتائج أن حجم التعاقدات الإلكترونية أصبح كبيراً جدًا؛ بسبب التطور الكبير في التقنية الحديثة، وسرعة، وسهولة التعاقدات الإلكترونية. وخلص 
البحث إلى عدة توصيات أهمها: يتطلب على المنظم السعودي التدخل لتحديد المركز القانوني لكل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية في العقود الإلكترونية، 
وتحديد الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية المبرم بين الأطراف، وتحديد طرق إثبات العقود الإلكترونية؛ لتكون لها حجية في الإثبات عند وجود نزاع 
أو خلاف بين أطراف العقد الإلكتروني. ولقد خلص الباحث إلى أن العقود الإلكترونية توسعت على الشبكة المعلوماتية بشكل غير مسبوق، وأصبحت 
واقعًا ملموسًا في التعاملات التجارية الإلكترونية، وأن لها أثراً كبيراً في زيادة التعاملات التجارة الإلكترونية. لقد سعينا لأن يكون هذا البحث نواة لأبحاث 

قادمة تكمل مسيرة هذا البحث.

الǰلǸا© اƬǨŭاƷية� الإثبات، البيع، العقود الإلكترونية، التجارة الإلكترونية.
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Proof of sale in Electronic Commerce contracts in the Saudi system

Dr. Naif Nashi Al-Ganami

Associate Professor of Commercial Law, Department of Law, Saudi Electronic University, College of 
science and theoretical studies

Abstract:

In recent years, technology has evolved significantly, turning the internet into an effective medium for 
concluding various types of contracts, referred to as electronic contracts. These contracts have become 
prevalent across numerous online platforms, especially those related to commerce, leading to novel 
challenges in establishing proof of sale within electronic commerce contracts. Given the critical nature 
of this issue, this study focuses on the verification of sales in electronic commerce contracts under the 
Saudi legal system. Employing an inductive and analytical methodology, the research investigates the 
essence and characteristics of electronic sales contracts, aiming to determine their impact and prevalence 
in electronic commercial transactions. The findings reveal that the volume of electronic contracting has 
surged remarkably due to the advancements in modern technology and the efficiency and simplicity 
of electronic contracting processes. The study proposes several key recommendations, among which 
is the necessity for the Saudi regulator to intervene. This includes defining the legal position of each 
contractual party in electronic contracts, clarifying the legal nature of electronic commerce contracts, 
and establishing methods for authenticating electronic contracts to ensure their validity in the event 
of disputes. The researcher concludes that electronic contracts have expanded across the information 
network to an unprecedented extent, becoming a tangible reality in electronic commercial transactions 
and significantly enhancing electronic commerce dealings. This research aims to serve as a foundation 
for future studies that will continue to explore this field.

Keywords: Verification, Sale, Electronic Contracts, Electronic Commerce
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 �اŭقƾمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد:
لَاا  دْْلِِ وَا تِبٌٌِ بِاِلْعَْا لْْيَاكْْتُُبٌ بِيَْنَْاكُُمْْ كَاا مًّىى فَااكْْتُُبُُوهُُ وَا لٍٍ مُُّسَا جَا

ا
ٰ أَ يْنٍٍْ إِلَِىٰا ايْانتُُمْ بِدِْا نَُوا إِذَِاا تِادْا ا الََّذِِيْنٍا آمُّا يُُّهَا

ا
 قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿يْاا أَ

يْئًًْا﴾ )سورة البقرة: 282(   سْْ مُِّنَهُُْ شَا بُخَْا لَاا يُّا بََّهُُ وَا لْْيَاتَُقِِ الَلَّهَا رَا لَايْهُِْ الْْحَاقُِ وَا لْْيَُمْْلَلٍِِ الََّذِِي عَا ۚ فَالَيْْاكْْتُُبٌْ وَا هُُ الَلَّهَُ لََمْا ا عَا مْا ن يْاكُْتُُبٌا كْا
ا
تِبٌٌِ أَ بَا كَاا

ْ
يْاأْ

 تعد التجارة الإلكترونية من أهم مستحدثات الثورة المعلوماتية في العصر الحديث، وهي المعنية بالبيع والشراء من خلال الإنترنت، 
وبدأت التجارة في التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني بسبب تطور الاتصال، وانتشار الإنترنت في العالم، وبذلك 
أصبحت التجارة الإلكترونية من أسرع الطرق للدخول في الأسواق العالمية، وأصبح من السهل التسوق، ومعرفة كل جديد من سلع 

وخدمات ومعلومات أولًا بأول. 
 أصبحت التجارة الإلكترونية حديث كل الدول؛ لما تتمتع به من عدة مزايا للتجار ورجال الأعمال وللمشترين والمستهلكين، 
فبالنسبة للتجار ورجال الأعمال أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت 
والجهد للترويج لبضائعهم وعرضها على الأسواق. أما بالنسبة للمشترين والمستهلكين فليس عليهم تكبد عناء السفر للحصول على 
البضاعة أو المنتجات المطلوبة، ولا حتى استخدام النقود التقليدية؛ إذ يتطلب الأمر فقط وجود جهاز ذكي متصل بشبكة للإنترنت، 

وبطاقة دفع إلكترونية؛ ليتم من خلالهما إتمام كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء إلكترونيًا. 
  في العقدين الأخيرين ظهرت التجارة الإلكترونية وتوسعت على الشبكة المعلوماتية بشكل غير مسبوق، وبسبب ذلك حدثت 
تغييرات جذرية في المجال التجاري، وهذا الانتشار الواسع لاستعمال التجارة الإلكترونية سيؤدي إلى ظهور تحولات تنظيمية في كثير 

من الدول، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر في تنظيم العلاقات القانونية داخل وخارج الدول والمؤسسات والشركات. 
  إن التجار الإلكترونية لا تخلو من العقبات والخلافات بين التجار والعملاء، مثلها مثل المعاملات التقليدية؛ حيث قد تثور 
المنازعات من حيث جودة المنتجات المشتراة أو توقيت استلام وتوصيل البضاعة أو خلاف على الثمن ... إلخ، فيتطلب على المنظم 
السعودي التدخل لتحديد المركز القانوني لكل من أطراف العلاقة التعاقدية، وتحديد الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية المبرم؛ 
كونه عقد بيع أو غيره من أنواع العقود التجارية التي تتم عبر المعاملات الإلكترونية وآليات إثباتها، وهو ما سأحاول توضيحه من 
خلال الإجابة عن التساؤل الرئيس محل البحث وهو: "كيفية إثبات البيع في عقود التجارة الإلكترونية في ضوء النظام السعودي؟".

�ƮƸƦلة الǰǌم
 تتمحور مشكلة الدراسة في توضيح مدى كفاية النصوص النظامية في النظام السعودي لموضوع إثبات البيع في عقود التجارة 
الإلكترونية، وأوجه القصور التشريعي في تنظيم ذلك؛ لبيان الحالات التي يسمح فيها للمتعاقدين عبر شبكة الإنترنت من إتمام عمليات 
البيع والشراء، وإثبات ذلك من خلال نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/18( ، بتاريخ 1428/3/8هـ، 

ونظام الإثبات الصادر مؤخراً بموجب المرسوم الملكي رقم مرسوم ملكي رقم )م/43( وتاريخ 1443/5/26هـ.
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�ƮƸƦلة الƠǇ¢

�ļȉا Ŀ ƮƸƦلة الƠǇ¢ ورƸǸƬƫ
ماهية التجارة الإلكترونية وخصائصها؟. 1
ماهية عقد البيع الإلكتروني؟. 2
ما خصائص التجارة الإلكترونية؟. 3
ماهية الإيجاب والقبول في عقود التجارة الإلكترونية؟. 4
ما وسائل إثبات عقد البيع الإلكتروني؟. 5

�ƮƸƦا« الƾه¢

�يƾȀ« الƥ ń¤ ƮƸƦياÀ الǼقا¶ اƫȉية
مفهوم التجارة الإلكترونية وخصائصها.. 1
مفهوم عقد البيع الإلكتروني.. 2
خصائص التجارة الإلكترونية.. 3
مفهوم الإيجاب والقبول في عقود التجارة الإلكترونية.. 4
وسائل إثبات عقد البيع الإلكتروني.. 5

�ƮƸƦج الȀǼم
 نظراً للطبيعة العلمية لهذا البحث؛ فإن الباحث سيعتمد على المنهج  الاستقرائي التحليلي؛ حيث يعتمد الباحث على هذا المنهج 
من خلال الرجوع إلى نصوص القرآن والسنة النبوية في الشأن الفقهي – إن وجد- وإلى نصوص النظام السعودي واللوائح والأحكام 
القضائية؛ لبيان الطبيعة القانونية للمعاملات الإلكترونية بوجه عام، وعقد البيع الإلكتروني بوجه خاص في النظام التجاري السعودي 
من خلال بيان ماهيته في الاصطلاح والقانون، مع بيان الطبيعة القانونية، ومدى تماشي هذه السياسة مع أحكام نظام التجارة ونظام 

الشركات والتعاملات التجارية.
�ƮƸƦال Ƕقسيƫ

 قسمت البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسين، على النحو الآتي: 
اƮƸƦŭ اȋو¾� ماهية الƦيǞ الإلŗǰوň والƴƬار̈ الإلŗǰونية�

المطلب الأول:  ماهية عقد البيع الإلكتروني وخصائصه.
المطلب الثاني:  ماهية التجارة الإلكترونية وخصائصها.

� الإŸا§ والقƦو¾ ǟ Ŀقود الƴƬار̈ الإلŗǰونية�ňاưال ƮƸƦŭا
المطلب الأول: الإيجاب الإلكتروني.

المطلب الثاني: القبول الإلكتروني.
�ňوŗǰالإل ǞيƦال ƾقǟ ©اƦƯ¤ ǲƟاǇو �Ʈالưال ƮƸƦŭا

المطلب الأول: الكتابة الإلكترونية.
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�ňوŗǰالإل ǞيǫوƬال �ňاưال Ƥلǘŭا

�ļȉا ǲيǐǨƬا للÅقǧو Ǿلǯ Ǯل و̄

اƮƸƦŭ اȋو¾

ماهية الƦيǞ الإلŗǰوň والƴƬار̈ الإلŗǰونية

�ƾيȀŤ
التعاقدات  العقدين الماضيين اتحدت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتنظيم عديد من المعاملات الإلكترونية، ومنها  خلال 
الإلكترونية. فعلى الصعيد الدولي، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها الرابعة والثلاثين من  قانون الأونسيترال 
لعام 2001م الخاص بالقانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية، وقد اعتمدت دول عدة هذا القانون في إصدار تشريعاتها الخاصة 
بالمعاملات والتعاقدات الإلكترونية، وعلى الصعيد الوطني أصدرت المملكة العربية السعودية "نظام التعاملات الإلكترونية" الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/18( ، وتاريخ 1428/3/8هـ، وهو ما سوف نشير إليه في بيان مفهوم البيع والتجارة الإلكترونية من خلال 

المطلبين الآتيين:
ǾǐƟاǐƻو ňوŗǰالإل ǞيƦال ƾقǟ ماهية �اǘŭلƤ اȋو¾

 إن عقود البيع الإلكتروني في الآونة الأخيرة تشهد  تزايدًا كبيراً في شتى المجالات، ومن أهمها المعاملات التجارية الإلكترونية، ويرجع 
ذلك إلى التطور الكبير في التقنية الحديثة، وسرعة وسهولة التعاقد الإلكتروني؛ مما أدى  لزيادة عدد العقود التي تتم عن طريق الإنترنت، 
وأصبحت هذا العقود التجارية الإلكترونية تمثل نسبة عالية من حجم التداولات في العالم؛ ويرجع ذلك لسهولة وسرعة إبرام العقود 

التجارية الإلكترونية.
 نتيجة لهذا العدد الكبير من العقود التجارية الإلكترونية؛ استُحدثت تشريعات دولية لتحديد مفهوم هذه العقود، ووضع حلول 
لما يعترضها من مشكلات، ومن هذه الجهود الدولية ما قامت به الأمم المتحدة في لجنة القانون التجارية الدولي ) الأونسيترال( في عام 
1996م؛ حيث أعدت قانونًًا نموذجيًا للتجارة الإلكترونية، ووضع قواعد نموذجية موحدة للتجارة الإلكترونية، وحثت الأمم المتحدة 

كافة الدول بسن قواعد قانونية لتنظيم العقود الإلكترونية، وإصلاح تشريعاتها الداخلية لتتوافق مع هذه القواعد.
 لا يمكن الاعتماد على تعريف واحد ليحدد مفهوم البيع الإلكتروني، ولكن بناءً على عدة تعريفات، فإن البيع الإلكتروني يعُد 
في مفهومه الواسع هو عقد البيع أو الشراء التجاري الذي يتم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي باستخدام شبكة الإنترنت. ويرى 
البعض بأنه "كل المبادلات التجارية التي تعتمد على تبادل المعلومات عبر شبكة اتصال لاسلكية، سواء تلك التي تتم عبر الإنترنت 
أو غيره من وسائل الاتصال الأخرى" )الحواجرة، 2010، ص17( . وقبل التطرق إلى بيان تعريف عقد البيع الإلكتروني، كان لزامًا 

علينا تعريف عقد البيع بدايةً كالآتي:
�ňوŗǰالإل ǞيƦال ƾقǟ Ǧعريƫ � Åȏو¢

 العقد في مجمل التعاريف المتعارف عليها يعُد الشد والربط، وهو ما تعاقد عليه المتعاقدون؛ أي محل العقد، ويعُد العقد شريعة 
المتعاقدين؛ أي إلزام المتعاقدين بما نص عليه العقد من حقوق والتزامات لكل الأطراف، والعقد من حيث التكوين إما أن يكون رضائيًا 

أو شكليًا أو غير ذلك، ومن حيث الأثر إما أن يكون العقد ملزمًا لجميع أطرافه أو ملزمًا لطرف واحد دون الآخرين.
 العقد إما أن يكون عقد معاوضة؛ أي شيء مقابل شيء آخر، أو أن يكون عقد تبرع، وعُرف العقد أيضًا بأنه "كل اتفاق يتم 
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بمقتضاه التزام شخص أو أشخاص في مواجهة آخرين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل" )الناصر، 2003، ص21( .
 ويعُد العقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه 

)أبو العز، 2006( . 
1 � �ǞيƦال

 يعُد البيع هو شيء مقابل شيء، وهو مبادلة مال بمال، ويعُد أيضًا عقدًا يلتزم أحد أطرافه بأن يقوم بتسليم شيء، ويلتزم الطرف 
الآخر بدفع الثمن )أبو العز، 2006( . 

البيع في المادة 307 من الباب الأول )العقود الواردة على الملكية( من نظام المعاملات المدنية   وعرف المنظم السعودي عقد 
السعودي )1444ه( بأنه: "البيع عقد يُملَِ�كُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي".

2 ��ňوŗǰالإل ǞيƦال ƾقǟ
 يخضع عقد البيع الإلكتروني التنظيمات والقواعد العامة نفسها التي تنظم العقود بشكل عام، وهي كل ما يدخل في النظرية 
العامة للعقد، ويتسم العقد الإلكتروني بأنه عقد يتم بالتراضي والاتفاق بين أطرافه، ويتميز بأنه عقد يتم إبرامه بين غائبين باستخدام 
وسائل التقنية الحديثة التي تعمل آليًا من خلال أجهزة وبرامج حاسوبية. فالعقد الإلكتروني هو العقد الذي يتم عن بعد بدون الوجود 

الجسماني لأطرافه، بواسطة الدخول لشبكة الإنترنت التي قد تكون سمعية أو بصرية أو إحداهما.
 ذكر آخرون أن العقد الإلكتروني هو "العقد الذي يتم عن طريق وسيلة إلكترونية" )أحمد، 2006، ص255( ، وعرفه آخرون بأنه 
"كل اتفاق بيرم وينفذ كليًا أو جزئيًا من خلال تقنية الاتصال عن بعد بدون حضور مادي للمتعاقدين، ويعبر عن الإيجاب والقبول 

من خلال ذات الوسيلة لإتمام العقد" )المنزلاوي، 2005، ص14( . 
 في حين عرف العقد التجاري الإلكتروني بأنه "عقد يتم من خلاله تبادل السلع والخدمات، وإتمام الصفقات التجارية باستخدام 
وسائل الاتصال الحديثة التي تستخدم الإنترنت عن بعُد دون الحاجة لوجود الأطراف في مكان واحد سواء كان التنفيذ إلكترونيًا أو 

تنفيذ الالتزام مادي" )الماحي، 2002، ص72( . 
 كما عرف المنظم السعودي العقد الإلكتروني في المادة الأولى من نظام التجارة الإلكترونية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم 

)م/126( وتاريخ 1440/11/7هـ؛ بأنه: "الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية".
َ القرار الأوربي رقم 7-97 الصادر في 20 مايو )1997( تعريف البيع عن بعُد بأنه "كل عقد يتم بين المورد والمستهلك يتعلق   وبين�
ببيع السلع أو تقديم الخدمات باستخدام تقنية الاتصال عن بعُد لإتمام العقد يعُد عقد بيع عن بعُد". وذكر القرار في المادة الثانية 
المقصود بتقنية الاتصال عن بعُد بأنها كل وسيلة تستخدم لإتمام العقد بدون حضور طبيعي لأطراف العقد )المساعد، 2018، ص48( .
 يمكن لنا أن نقول إن العقود التجارية الإلكترونية تقوم على اتفاق بين أطراف العقد على بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمات، 
وأن هذا الاتفاق يتم بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد، وعلى ذلك يمكن لنا أن نعرف العقود التجارية الإلكترونية بأنها 
عقود تتم باتفاق طرفي العقد على إتمام صفقة بيع سلعة أو تقديم خدمة، ويتم إبرام وتنفيذ العقد بوسيلة اتصال عن بعُد باستخدام 

الإنترنت، ويكون التنفيذ المادي بالتسلم المادي متى ما كان محل الاتفاق تسليم سلعة مادية. 
 �ňوŗǰالإل ǞيƦال ƾقǟ ǎƟاǐƻ �ʬنيÅا

 يتميز عقد البيع الإلكتروني بعدد من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود الأخرى في التعاملات التجارية العادية التي تتم بين 
البائع والمشتري، ومن أبرز هذه الخصائص: 
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1 ��ƪنŗام الإنƾƼƬǇا
 يعُد استخدام الإنترنت خاصية مميزة يختص بها عقد البيع الإلكتروني، والذي يميزه عن غيره من العقود الأخرى، ويتم عقد البيع 
الإلكتروني عن طريق الأجهزة الإلكترونية التي تتصل بشبكة الإنترنت، ويعُد استخدام الإنترنت هو الوسيلة الأحدث بين وسائل 
الاتصال القائمة على التقنيات الحديثة، والتي تستخدم أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة المتطورة الموصولة بالإنترنت، وعلى هذا 

الأساس فإن العقد البيع الإلكتروني الذي يبرم عن طريق شبكة الإنترنت يعُد عقدًا إلكترونيًا بالمعنى الفني والتقني والقانوني. 
2 � �ƾعƥ Ǻǟ ƾǫعاƬال

 أهم ما يميز عقد البيع الإلكتروني هو التعاقد عن بعد؛ حيث يتم التعاقد بين طرفي العقد عن بعد بحيث لا يجمعهما مجلس عقد 
أو وجود جسدي، وإنما يتم التعاقد باستخدام وسائل التقنية الحديثة سواء كانت صوتية أو مرئية أو الاثنين معًا؛ حيت يتم تبادل 
الإيجاب والقبول عن بعد بأسلوب إلكتروني، ويكون مجلس العقد في هذه الحالة افتراضيًا، ويتم بعد ذلك تسليم المبيع إلكترونيًا إذا 
كان محل العقد معلومات أو خدمات إلكترونية، أو يتم التسليم المادي للأشياء إذا كان محل العقد أشياء مادية )أبو العز، 2006( .
 من المهم أن نذكر أنه لا يجب أن يتم القبول بمجرد وجود الإيجاب، وإنما قد يتم القبول بعد فترة زمنية غير محددة من عرض 

الإيجاب. 
 من الملاحظ على خاصية التعاقد عن بعد أنه لا يمكن لكل طرفي التعاقد التأكد من شخصية الطرف الآخر، ولا يمكن للمشتري 
معاينة المبيع محل العقد، ومن الصعب على الطرفين أيضًا التحقق من المستندات المقدمة من أحد أطرف العقد قبل أو أثناء أو بعد 
عملية التعاقد، وفي كثير من التعاملات لا يمكن تحديد مكان إبرام العقد؛ أي مكان طرفي التعاقد؛ مما يتطلب وضع قواعد خاصة 
لحماية طرفي العقد، وبخاصة المشتري؛ لأنه في الغالب الطرف المتضرر مما يحدث في التعاقد من إشكاليات، وبخاصة تسليم المبيع محل 

العقد. 
3 ��ňوŗǰالإل ǞيƦال ƾقǟ ©اƦƯ¤

 تعُد الكتابة هي الوسيلة المعتبرة في إثبات التعاملات في العقود، وتعبر عن الوجود المادي للعقد، وتعُد دليلًا كاملًا للإثبات، 
ويتم التوقيع على هذه العقود بأية طريقة من طرق التوقيع العادي مثل التوقيع بالإمضاء أو البصمة أو بالختم، وهذا ما تعارفت عليه 

النصوص القانونية القائمة على إثبات المعاملات. 
 فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية، فإن التوقيع على إتمام المعاملات الإلكترونية عُرفَ بنوع جديد من التوقيع، وأطلق عليه التوقيع 
الإلكتروني الذي اتخذ عدة أشكال مختلفة؛ حيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي )1428ه( على أنه:
1 - يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانًات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية 

لمنظومة البيانًات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه.
2 - يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا 

الشكل" )مادة 18( . 
 أما فيما يتعلق بالوفاء بسداد قيمة المبيع فقد حلت النقود الافتراضية، مثل البتكوين أو النقود الرقمية، مثل استخدام البطاقة 
الائتمانية، محل النقود العادية النقدية، وذلك من خلال استخدام التحويل الإلكتروني للنقود من حساب المشتري إلى حساب البائع 

عن طريق الحسابات البنكية عبر شبكة الإنترنت.
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	 ��الƾولية
 يتسم العقد الإلكتروني دائمًا بالطابع الإلكتروني؛ لأنه يعتمد على شبكة الإنترنت التي تفتح الآفاق لجميع سكان العالم للتواصل 
والتبادل التجاري، وعالمية شبكة الإنترنت جعلت العالم في تواصل دائم ومستمر؛ مما أدى إلى سهولة عملية التعاقد بين أطراف العقد 
التجاري الإلكتروني. فالعقد التجاري الدولي هو العقد الذي يعبر عن المصالح التجارية الدولية، ولا يمنع ذلك من أن تنطوي عقود 
البيع التجارية الإلكترونية على التجارة المحلية، وخاصة بين أطراف العقد الذين يكونون في دولة واحدة، وهذا يمثل التعاقد بواسط 

الإنترنت، بغض النظر عن مكان وجود المتعاقدين )يامنة، 2019( . 
 يعُد العقد التجاري الإلكتروني في كثير من التعاملات عقدًا دوليًا. إن وسيلة الاتصال- سواء أكانت شبكة الإنترنت أم التليفون 
أم البريد الإلكتروني- يصعب فيها تحديد أية دولة يخضع لها العقد، ويصعب فيها تحديد مكان وجود أطراف العقد، ويصعب فيها 
تحديد مكان إبرام العقد، وخاصة إذا كان أحد الأطراف أو كلاهما يتنقل من مكان إلى آخر أو من دولة إلى أخرى أثناء التعاقد، 
وبذلك يصعب معرفة مكان إبرام العقد، كما يمكن أن يكون المتعاقدان في مكان لا يخضع لأية دولة مثل أعالي البحار التي لا تخضع 
لأية دولة، وأيضًا يعُد العقد التجاري الإلكتروني دوليًا في حالة ما إذا كان طرفا التعاقد مختلفي الجنسية أو مكان تواجدهما في دولتين 

مختلفتين )يامنة، 2019( . 
 وفي المقابل، يمكن أن تكون العقود التجارية محلية متى ما كان أطراف العقد يحملون جنسية دولة واحدة، أو كان مكان تعاقدهما 
في نفس الدول التي يحملون جنسيتها؛ ففي هذه الحالة يخرج هذا العقد الإلكتروني من نطاق الدولية ليصبح عقدًا إلكترونيًا محليًا يخضع 

لقانون الدولة التي يحملون جنسيتها أو الدولة التي يكونون فيها لحظة إبرام العقد )الماحي، 2002( . 
� ماهية الƴƬار̈ الإلŗǰونية وǐƻاȀǐƟاňاưال Ƥلǘŭا

 لبيان ماهية التجارة الإلكتروني؛ يقتضي علينا أولًا بحث تعريف التجارة الإلكترونية، وثانيًا خصائص التجارة الإلكترونية، وذلك 
على النحو الآتي:

أولًا: تعريف التجارة الإلكترونية:
 لتعريف التجارة الإلكترونية؛ يجب أولًا أن ندرك أن مصطلح التجارة الإلكترونية هو مصطلح جديد في عالم التجارة، وظهرت 
التجارة الإلكترونية مع انتشار وسائل الاتصال الجديدة، وبخاصة مع انتشار الإنترنت وسهولة تعامل الأفراد والمؤسسات مع المواقع 

التجارة الإلكترونية.
 يقصد بالتجارة الإلكترونية كل العمليات التجارية التي تتم عن طريق الإنترنت، وعرفت أيضا بأنها "أي نشاط تجاري يتم عن 
طريق استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبذلك تشمل أي نشاط تجاري عن طريق الإنترنت والهاتف المتنقل والهاتف 
الأرضي والتليفزيون، وكل ما يدخل في الاتصال الإلكتروني" )عبد الواحد، 1999، ص ص89-90( ، وعرفها آخرون "بمبادلات 
التجارة التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية، وتشمل الصفقات والتدفقات المعلوماتية الخاصة بالسلع والخدمات" )عبد الواحد، 

1999، ص90( . 

 وعرفت بأنها: "عملية تروج وتبادل السلع والخدمات، وإتمام الصفقات التجارية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة الإنترنت دون 
الحاجة لوجود الأطراف في مكان واحد" )عبد الواحد، 1999، ص91( . 

عُرفت التجارة الإلكترونية بأنها "تبادل للسلع والخدمات عن طريق شبكة الاتصال عن بعد التي تمثل قيمة مضافة للعميل أو المورد 
أو المشروع" )الماحي، 2002، ص179( . وفي تعريف آخر، فإن التجارة الإلكترونية تعُد مجموعة من التعاقدات التجارية التي تبرم عن 
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بعد بواسطة الإنترنت )الماحي، 2002( . 
 كما عُرفت التجارة الإلكترونية بأنها: "التجارة التي تتم باستخدام الوسيط الإلكترونية داخل دولة معينة أو خارجها بصرف النظر 

عن نوع الخدمة أو السلعة محل المبيع التي تتم عن طريق وسائل إلكترونية للتعاقد والسداد" )عبد الفتاح، 2008، ص99( . 
 وتم تعريف التجارة الإلكترونية من قبل منظمة التجارة العالمية بأنها "مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات 

بوسائل إلكترونية" )عبد الفتاح، 2008، ص99( . 
 وأخيراً فقد عرفها المنظم السعودي في المادة الأولى من نظام التجارة الإلكترونية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم )م/126( 
وتاريخ 1440/11/7هـ، بأنها: "نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ 

من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانًات الخاصة بها".
 مما سبق، يتضح لنا بأن التجارة الإلكترونية هي عبارة عن تعاملات تجارية في سلع أو خدمات تتم عن بعد بين المتعاقدين بواسطة 

الأجهزة الحديثة الموصولة بالإنترنت التي تستخدم في إبرام وتنفيذ التعاقدات التجارية.
�ʬنيÅا� ǐƻاǎƟ الƴƬارية الإلŗǰونية

 تتمير التجارة الإلكترونية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من التجارة التقليدية، وذلك على النحو التالي:
1 ��اƾƼƬǇام وǇاǲƟ اǐƫȏا¾ اƾūيưة

 تتميز التجارة الإلكترونية أنها تجارة تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ودون الالتقاء المباشر بين أطراف العقد، أي التعاقد 
عن بعد، سواء أكان ذلك عن طريق جهاز الحاسب الآلي أو التليفون أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة التي تكون موصولة 

بالإنترنت )الحماد، 1435ه( . 
2 ��ƫ ȏوجƾ مسƾǼƬا© ورǫية

 تتميز التجارة الإلكترونية بأنها لا تعتمد على الأوراق والمستندات الورقية في إبرام وتنفيذ التعاقدات التجارية الإلكترونية، وإنما يتم 
إبرام وتنفيذ العقود التجارية الإلكترونية عن طريق المكالمات التليفونية أو الرسائل الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى. وقد اعترف بذلك 
القانون الدولي والتشريعات الوطنية التي صدرت بمعاملة الرسائل الإلكترونية نفس معاملة المستندات الورقية، ولها الحجية القانونية 
نفسها؛ حيث أشارت المادة الخامسة من قانون الأونسيترال لعام )1996( إلى اعتراف القانون برسائل البيانًات، وأوضحت المادة 

التاسعة الاعتراف برسائل البيانًات كدليل لإثبات القانونية.
 وقد أكدت على ذلك المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي )1428ه( بنصها على أنه:

يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفقًا . 1
لأحكام هذا النظام.

لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.. 2
ňاưال ƮƸƦŭا

الإŸا§ والقƦو¾ Ŀ العقود الƴƬارية الإلŗǰونية

�ƾيȀŤ
 عقد البيع الإلكتروني -كما أوضحنا- هو العقد الذي يتم إبرامه بين طرفين بوسيلة اتصال عن بعُد، ويتم تنفيذه ماديًا أو بوسيلة 
اتصال عن بعُد. وعليه، فإن عقد البيع الإلكتروني مثل عقد البيع التقليدي، باستثناء وسيلة إبرام العقد وتنفيذه. وعليه، فلا خلاف 
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بينهما من حيث توافر الأركان العامة للعقد، التي تتمثل في الرضا الذي يتمثل في تلاقي الإيجاب والقبول، وأن تتجه الإرادة إلى محل 
معين، وهي الغاية المشروعة من التعاقد، والمعبر عنها بالسبب في التعاقد، وهو ما سأوضحه في هذا المبحث من خلال بيان الإيجاب 

والقبول الإلكتروني من خلال المطلبين الآتيين:
 ňوŗǰا§ الإلŸالإ �اǘŭلƤ اȋو¾

الإيجاب الإلكتروني هو "العرض الذي يقوم به شخص يعبر فيه عن إرادته للدخول في التعاقد مع الغير، بعرض ما يلتزم به منتظر 
القبول الإلكترونية من الغير لإبرام العقد" )الشرقاوي، 1995، ص300( . وقد يكون الإيجاب الإلكتروني موجهًا لشخص معين بذاته 
أو للجمهور بقصد إبرام العقد، ويجب أن يكون الإيجاب معبراً عن الإرادة الصريحة في الدخول في التعاقد وإتمام العقد، ويجب أن 

يتضمن العناصر الأساسية المبينة للمبيع مثل أوصاف المبيع والسعر ))الشرقاوي، 1995( . 
 وباعتبار أن نظام المعاملات المدنية هو الشريعة العامة للتعاقدات، ويرجع إليه في حالة عدم النص على الحالة محل البحث 
كالتعاقد الإلكتروني؛ فقد أشار المنظم السعودي في نظام المعاملات السعودية )1444ه( للإيجاب في الفصل الأول "العقد"، المادة 
الحادية والثلاثون على أنه: "يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين )أو أكثر( لديهما أهلية التعاقد وعُبرِ� عن الإرادة بما يدل 

عليها". 
 كما تنص المادة الثالثة والثلاثون من النظام السابق ذاته على أنه: 

1 - يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.
2 - يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريًحا أو ضمنيًا، وذلك 

ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
 وفي العقود الإلكترونية غالبًا ما يكون الإيجاب متعلقًا بفترة زمنية مفتوحة؛ بمعنى أن عرض صاحب السلع أو الخدمة في أية وسيلة 
من وسائل الاتصال الحديثة، فإن هذا العرض قد يأخذ فترة زمنية لوصوله للراغب في التعاقد؛ لذلك يجب على صاحب العرض أن 
يلتزم بما قدمه لحين وصول العرض للراغبين في التعاقد أو أن يتلقى صاحب العرض ردًا على العرض أو في أقل تقدير إلى أن يصدر 

القبول ممن يرغب في الدخول في التعاقد مع صاحب العرض )محمد، 2014( . 
 مما تجدر الإشارة إليه، أن التعاقد الإلكتروني بين شخصين باستخدام وسائل الاتصال الحديثة حتى ولو كان مباشراً سواء كان 
صوتيًا مثل التليفون أو مرئيًا مثل العروض الموجودة في المواقع الإلكترونية أو صوتيًا ومرئيًا معًا مثل البيع الإلكترونية في المزادات، يعُد 

توحيدًا في زمن مجلس العقد فقط، ولكن لا يعُد توحيدًا في مكان العقد؛ لاختلاف مكان التعاقد بين المتعاقدين. 
 نحن نرى أن توقيت الساعة المختلف في مكان وجود المتعاقدين لا يوثر في زمن العقد بين المتعاقد.

 ويعبر عن الإيجاب الإلكتروني عن طريق الخطابات الإلكترونية، ويقصد بالخطابات الإلكترونية كل إعلان أو بيان أو إشعار أو 
طلب من أجل الدخول في التعاقد، ويمكن أن يكون من أجل المرحلة التالية للتعاقد، وهي مرحلة تنفيذ التعاقد، وتكون هذا الخطابات 
الإلكترونية بواسطة رسائل البيانًات، وتعُد رسائل البيانًات هي كل ما يتم تبادله إلكترونيًا من معلومات مرسلة أو متلقاة من أجل 

تقديم الإيجاب؛ مثل رسائل البريد الإلكتروني أو المعروضات في المواقع الإلكترونية وغيرهما )عبد الصبور، 2021( . 
 عرف قانون الأونسيترال لعام )1996( رسالة البيانًات في الفقرة )أ( من المادة الثانية بأنها "المعلومات التي يتم إنشاؤها، أو إرسالها 

أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية..." )عبد الفتاح، 2008، ص109( . 
 وأشار قانون الأونسيترال في المادة 11 من القانون نفسه بجواز استخدام رسالة البيانًات للتعبير عن العروض الإلكترونية وقبول 

العروض الإلكترونية )الشرقاوي، 1995( . 
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 يكون للإيجاب أثر قانوني عندما يتم إرساله للعامة دون تحديد شخص معين لقبول الإيجاب، وإذا كان الإيجاب موجهًا لشخص 
معين يعُد الإيجاب منتجًا لأثره القانوني متى تم قبوله من الطرف الآخر الذي يرغب في إبرام العقد، ويعبر بذلك استلام رسالة البيانًات 
الإلكترونية التي تعبر عن الإيجاب الإلكتروني، ويكون إقرار الاستلام إما بقبول التعاقد أو بأية وسيلة يتفق عليها طرفا العقد )آل 

قريشة، 2023( . 
 من المفترض في الإيجاب الإلكتروني أن يحتوي على عدة عناصر توفر معلومات مهمة لتوضيح الإيجاب الإلكتروني في العقود 

التجارية الإلكترونية. وهي ما سنذكره على سبيل المثال- وليس على سبيل الحصر- وهي كالتالي:
أولًا: معلومات عن مقدم السلعة أو الخدمة: وتتضمن اسم وعنوان ومكان إقامة مقدم السلعة أو الخدمة وطرق التواصل مع مقدم 

السلعة أو الخدمة.
ثانيًا: معلومات عن سعر السلعة أو الخدمة: تشمل السعر الأساسي للسلعة أو الخدمة، والضرائب الخاصة بهما، وسعر النقل 

والشحن، وكل ما يتعلق من تكاليف مادية. 
ثالثاً: معلومات عن مواصفات السلعة، وكيفية تقديم الخدمة. 

رابعًا: معلومات عن طرق الدفع: وتشمل الدفع النقدي أو البطاقة البنكية أو التحويل أو أية وسيلة أخرى.
خامسًا: معلومات عن المدة المحددة للإيجاب الإلكترونية: ويقصد بها مدة العرض المقدم من صاحب السلعة أو الخدمة.

سادسًا: معلومات عن المدة المحددة للتعاقد فيما يتعلق بالتوريد أو تقديم الخدمة: قد تكون فترة زمنية محددة مثل سنة أو شهر أو 
يوم أو ساعة، وقد تكون مفتوحة المدة لحين نفاد الكمية أو غير ذلك.

سابعًا: معلومات تقدم إلى الطرف الراغب في التعاقد، وتعُد من حقوقه: مثل تقديم معلومات عن حق الطراف الراغب في التعاقد 
في إرجاع السلعة أو استبدالها أو التعويض عن الضرر الذي يلحق بالسلعة أو غير ذلك، وهذه المعلومات التي يقدمها صاحب السلعة 

أو الخدمة تعُد حقًا من حقوق الراغب في التعاقد قبل الدخول في التعاقد )الشرقاوي، 1995( . 
�Ǐور الإŸا§ الإلŗǰوĿ ň الƬعاƾǫا© الƴƬارية الإلŗǰونية

 الإيجاب الإلكتروني هو عرض السلعة أو الخدمة عن بعُد عن طريق الإنترنت، وهذا العرض قد يكون محليًا إذا كان نطاق العرض 
في حدود إقليم دولة واحدة محددة، وقد يكون دوليًا إذا كان هذا العرض موجهًا للنطاق الدولي )الخالدي، 2007( . وقد يكون هذا 
العرض موجهًا لشخص معين محدد بذاته مثلًا عن طريق البريد الإلكتروني، وقد يكون موجهًا للجمهور، ويتم عن طريق العرض على 
صفحات الويب، وقد يقوم صاحب السلعة أو الخدمة بعدة صور يعبر بها عن الإيجاب الإلكتروني، وهذا الإيجاب قد يتخذ عدة 

صور، وهي على النحو التالي:
1 � �ÀȐǟالإ ǪريǗ Ǻǟ ňوŗǰا§ الإلŸالإ

 مما لا شك فيه أن التجارة الإلكترونية تعتمد بشكل أساسي على الإعلان للتسويق عن السلعة أو الخدمة المقدمة، ويقوم الإعلان 
عبر وسائل الاتصال الحديثة مقام الإيجاب الإلكتروني إذا كان الإعلان يبين  العناصر الأساسية التي يقوم عليها الإيجاب الإلكتروني، 
كما ذكرنًا سابقًا، ويعبر من قدم الإيجاب ملزمًا بإتمام العرض المقدم ولا يجوز له الرجوع عن هذا الإيجاب إذا تم القبول من الطرف 

الآخر، أما إذا لم يتم القبول فيجوز لمقدم الإيجاب الرجوع عن الإيجاب قبل القبول من الطرف الآخر. 
 يعُد إيجابًا كل إعلان يوجه للجمهور إذا كان المعروض من السلع أو الخدمات واضحة المواصفات والسعر، ويجب أن يظهر 
صاحب الإعلان استعداده للدخول في التعاقد مع كل من قبل الدخول في التعاقد، ويعُد هذا إيجابًا صريًحا؛ لأنه عبر� عن إرادة 
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صاحب الإعلان بالإيجاب الصريح الملزم بالتعاقد مع كل من يقبل بعرضه )إسماعيل، 2003( . 
 في حالة عدم تضمن الإعلان للعناصر التي يقوم عليها الإيجاب الإلكتروني، فإن هذا الإعلان لا يعُد إيجابًا إلكترونيًا، وإنما يعُد 
دعوة للتعاقد، وتعُد هذا الدعوة للتعاقد دعوة للدخول في المفاوضات التي قد تؤدي إلى صياغة محددة تؤدي إلى عرض محدد يعبر 

عن الإيجاب، وقد لا ينتهي إلى ذلك. 
 إن العرض الموجه للجمهور عن طريق الإعلان لا يعد إيجابًا إذا لم يكن المنتج أو الخدمة محددة وواضحة المواصفات والسعر، 
أما إذا تضمن الإعلان العناصر الأساسية التي يقوم عليها الإيجاب الإلكتروني- كما ذكرنًا سابقًا- فيُعد إيجابًا )إسماعيل، 2003( . 

2 �� الإŸا§ الإلŗǰوǗ Ǻǟ ňريǪ اŭراǇلة الإلŗǰونية
 يعبر عن المراسلة الإلكترونية بالرسائل  الإلكترونية، وهي كل رسالة تحمل عرضًا موجهًا لشخص معين للحث على الدخول في 
، ويكون هذا الإيجاب الإلكتروني عبر رسالة  التعاقد من خلال العقود الإلكترونية. وتعُد هذه الرسالة الإلكترونية بمثابة إيجابٍ إلكتروني�ٍ

إلكترونية من خلال البريد الإلكتروني الموجه لشخص معين بذاته )العبود، 1997( . 
3 � � الإŸا§ الإلŗǰوǗ Ǻǟ ňريǪ العرĿ µ اŭواǞǫ الإلŗǰونية

 يعُد العرض عن طريق المواقع الإلكترونية صورة من صور الإيجاب الإلكتروني، وتعُد المواقع الإلكترونية عبارة عن صفحة إلكترونية 
تُظهر معلومات معينة يمكن الوصول إليها عن طريق الحاسب الآلي عبر شبكة الإنترنت التي تمكن صاحب السلعة أو مقدم الخدمة 

أن يعرض السلعة أو الخدمة في هذه المواقع الإلكترونية، سواء كانت هذه المواقع الإلكترونية محلية أو عالمية.
 يعُد العرض في المواقع الإلكترونية بمثابة إيجابٍ إلكتروني�ٍ إذا كان محددًا وشاملًا كافة المعلومات الأساسية التي يجب أن يتضمنها 
الإيجاب الإلكتروني-كما ذكرنًا سابقًا- ويعُد هذا العرض موجهًا للعامة يمكن لأي شخص قبوله، وبذلك يتم إبرام العقد بعد إصدار 

القبول من الطرف الراغب في الدخول في التعاقد الإلكتروني.
 يعرف الإيجاب بأنه التعبير البات المنجز الصادر من أحد المتعاقدين والموجه إلى أحد الأطراف بقصد إحداث أثر قانوني )العبود، 

1997( . ويعُد الإيجاب المرحلة الأولى لإبرام كافة العقود الإلكترونية. 

 عُرف الإيجاب بأنه إبداء إرادة جازمة ومنفردة من أحد أطراف العقد لإبرام العقد، وتكون هذه الإرادة كافية للطراف الآخر 
للقبول والدخول في التعاقد )إسماعيل، 2003( . 

 عُرف الإيجاب في العقود التي تبرم عن بعُد من قبل التوجيه الأوربي الخاص بحماية المستهلك بأنه "اتصال عن بعد يتضمن كل 
العناصر اللازمة، بحيث يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة" )إسماعيل، 2003، ص26( . 

 إن الإيجاب يعُد عملًا إراديًا موجهًا للغير بهدف السعي إلى إجراء التعاقد مع الغير، ولا يشترط أن يكون الإيجاب له شكل 
معين، وإنما قد يكون مكتوبًا أو غير ذلك، ولكن يجب أن يكون محددًا وواضحًا ليس فيه غموض، ويجب أن يتضمن جميع العناصر 
الأساسية اللازمة لإبرام العقد، مثل وصف المبيع بدقة والثمن وغيرهما، ويجب أن يكون الإيجاب جازمًا يعبر عن إرادة جازمة لا رجعة 

فيها، وباتًا أي أن يكون الإيجاب كافيًا لانعقاد العقد بمجرد ظهور القبول من قبل من وجه إليه الإيجاب )العبود، 1997( . 
 يجوز الرجوع عن الإيجاب إذا لم يكن الإيجاب محدد المدة، أما إذا كان محدد المدة فلا يجوز الرجوع عنه إلا عند انتهاء المدة، وفي 

حالة أن الإيجاب صدر له قبول فلا يجوز الرجوع )إسماعيل، 2003( . 
 ويكون الإيجاب محددًا بشكل عام إذا كان محل العقد محدد الكمية والثمن تحديدًا صريًحا أو ضمنيًا أو أن يكون قابلًا للتحديد 

بناءً على المعلومات التي تضمنتها صيغة العقد.
 إن الإيجاب الإلكتروني المقدم في المواقع الإلكترونية يكون موجهًا لكل من يطلع عليه في الموقع، وليس لشخص محدد بذاته؛ 
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لذلك قد يقابل هذا الإيجاب عددًا كبيراً من القبول الذي قد لا يتناسب مع كمية السلعة المعروضة أو الخدمة المقدمة؛ حيث إن 
الكمية قد تكون قليلة لا تتناسب مع عدد من يرغبون الحصول عليها، ولتجنب مثل هذه الإشكاليات يجب على عارض الإيجاب 
الإلكتروني أن يبين في عرضه عبارات صريحة تجنبه الالتزام، ويكون العرض مجرد دعوة للإيجاب مثل عبارة )دون أي التزام( ، وبذلك 
يتجنب صاحب الإيجاب الالتزام بالدخول في التعاقد، وفي حالة صدر قبول من الطرف الآخر فإن لصاحب العرض الحق في قبول 

التعاقد أو رده )محجوب، 2018( . 
 يتبين مما سبق أن عرض السلعة مع ذكر المواصفات والثمن في المواقع الإلكترونية يعُد إيجابًا صريًحا موجهًا للجمهور، ولكن إذا 
كان العرض المقدم في المواقع الإلكترونية مبينًا فيه مواصفات السلعة من غير ذكر سعرها؛ بحيث يكون السعر محلًا للتفاوض، فلا يعُد 

إيجابًا إلكترونيًا، وإنما يعُد دعوة للتعاقد )السنهوري، 1968( . 
ňوŗǰو¾ الإلƦالق �ňاưال Ƥلǘŭا

 عرف القبول بأنه: "التعبير عن رضى من وجه إليه الإيجاب بإبرام العقد بالشروط التي عينها الموجب" )السنهوري، 1968، 
ص56( . فإن القبول قد يكون صريًحا مثل إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد القبول، أو أن يكون القبول ضمنيًا مثل أن يقوم 
المتعاقد بعمل أو تصرف يفيد الموافقة على الإيجاب مثل النقر على أيقونة القبول. ويعتبر البعض أن هذه الطريق تعُد من قبيل التعبير 
الصريح عن القبول )سلطان، 1987( . ويشترط أن يكون الإيجاب قائمًا وقت صدور القبول ولا عبرة بالقبول بعد سحب الإيجاب 
من صاحبه، ولو صدر القبول بعد سحب الإيجاب من المتعاقد يعُد هذا القبول كأن لم يكن، وإذا كان الإيجاب محددًا بمدة معينة، 

وانتهت هذا المدة، ولم يكن هناك قبول، فإن القبول بعد انتهاء المدة المحددة يعُد كأن لم يكن. 
 يجب أن يكون القبول مطابقًا الإيجاب، وإذا كان القبول يزيد في الإيجاب أو يعدل فيه اعتبر رفضًا للإيجاب، وبذلك يتطلب 
إيجابًا جديدًا، ومثال ذلك إذا كان القبول يطلب من صاحب الإيجاب تعديل في سعر السلعة أو الخدمة، فإن ذلك يعد تعديلًا في 

الإيجاب يتطلب إيجابًا جديدًا.
مما تجدر الإشارة إليه، أن القبول يطابق الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية في التعاقد، أما الاتفاق على بعض 

المسائل- ولو كانت مكتوبة- فلا يعُد القبول مطابقًا للإيجاب.
 الاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد يجعل القبول مطابقًا للإيجاب حتى ولو لم يتفق الطرفان على المسائل الأخرى التفصيلية 
في العقد، ولكن يشترط أن يذكر ذلك في العقد، ويجب أن ينص العقد على تنفيذ العقد بناءً على ما تم الاتفاق عليه حتى مع وجود 
خلاف على العناصر غير الجوهرية، ويعُد العقد منعقدًا، وكل خلاف بعد ذلك في العقد في العناصر التفصيلية يمكن أن يُحل وديًا أو 

عن طريق اللجوء إلى المحاكم أو الأعراف التجارية المتعارف عليها في حل مثل تلك المسائل.
 يعُد القبول غير ملزم إذا كانت هناك شروط لا يعلم بها الطرف الآخر، ويكون باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك.

 لا يتطلب أن يكون للقبول الإلكتروني شكل معين؛ لأن القبول من الأمور الرضائية التي تتم بالتعبير الصريح أو الضمني، مثل 
الكتابة صراحةً بالقبول أو بدفع الثمن أو النقر على أيقونة مخصصة للقبول. 

 مما تجدر الإشارة إليه، أن النقر على الأيقونة المخصصة للقبول قد تعتريها بعض الإشكاليات التي تحد من اعتمادها كدليل إثبات 
للقبول؛ حيث إنها قد تصدر بالخطأ من المتعاقد؛ لذلك يلجأ بعض أصحاب المواقع الإلكترونية إلى جعل المتعاقد يوقع على وثيقة 
التعاقد، وإعادة إرسالها لصاحب الموقع أو جعل المتعاقد يُجيب عن بعض الأسئلة قبل السماح للمتعاقد بالنقر على أيقونة القبول؛ 

وذلك لإثبات تأكيد عملية القبول )العلواني، 2021( . 
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 في عموم العقود التجارية الإلكترونية، لا يكون هناك تواجد مادي بين المتعاقدين؛ ولذلك بين بعض المختصين أربع نظريات تهتم 
بمسألة القبول في العقود الإلكترونية التي تدخل من ضمنها العقود التجارية الإلكترونية، وهي على النحو التالي:

 أولًا: نظرية إعلان القبول: تفترض هذه النظرية أن العقد ينعقد بمجرد إعلان القبول؛ لوجود توافق الإرادتين. ولا عبرة بعلم من 
قدم الإيجاب بالقبول من الطرف الآخر، ولكن مما قد يعتبر من مساوئ هذه النظرية أن القبول قد يصدر وتمضي فترة زمنية معينة من 
غير علم مقدم الإيجاب؛ مما قد يتسبب في عدم تنفيذ العقد في الوقت المناسب من قبل من قدم الإيجاب. ومما يعيب هذه النظرية 
أيضًا أنها لا تشترط توافق الإرادتين في الوقت نفسه؛ حيث يحق لمن قدم الإيجاب أن يرجع عن إيجابه، وقد لا يصل الرجوع عن 
الإيجاب إلى من قدم القبول إلا بعد إعلان قبوله بالدخول في التعاقد، وأيضًا مما يعيب هذه النظرية أن القبول من المسائل الإرادية 

التي لا تنتج آثارها بمجرد الإعلان عنها، وإنما من وقت العلم بها )سيوفي، 1994( . 
 ثانيًا: نظرية تصدير القبول: تفترض هذه النظرية أن العقد ينعقد بمجرد إصدار القبول، ولا يمكن الرجوع عنه واسترداده من قبل 
مصدر القبول، ومما يعيب هذه النظرية أن الإعلان عن التعاقد إذا كان كافيًا ومستوفيًا للشروط المحددة له فلا توجد ضرورة لإصدار 
قبول خاص به، وهذا ما نصت عليه بعض الدول، ومما سمحت به بعض الدول أن صاحب الإيجاب يستطيع الرجوع واسترداد الإيجاب 

ما دام لم يصل إلى المرسل له )شفيق، 1988( . 
القبول إلى مصدر الإيجاب، ولا  العقد يعد تامًا ومنعقدًا بمجرد وصول  النظرية أن  القبول: تفترض هذه   ثالثاً: نظرية استلام 
أهمية بعد ذلك في علم مصدر الإيجاب بمضمون القبول من عدم العلم بمضمونه، إنما العبرة تكمن في وصول القبول فقط إلى مصدر 
الإيجاب، ويكون مصدر الإيجاب مهملًا، ويتحمل المسؤولية إذا كان بمقدوره أن يطلع على رسالة القبول ولم يفعل. ومما يعيب هذه 

النظرية أن تصدير القبول من قبل مصدره لا عبرة له، وإنما العبرة تكمن في وصول القبول إلى مصدر الإيجاب )شفيق، 1988( . 
 رابعًا: نظرية العلم بالقبول: تفترض هذا النظرية أن العقد ينعقد بالعلم بالقبول، ويكون ذلك بعد استلام مقدم الإيجاب القبول 
والعلم به، ويفترض أصحاب هذه النظرية بأن استلام القبول يعُد قرينة على العلم بالقبول، ولكن مما يعيب هذه النظرية أن استلام 
القبول يعد قرينة بالعلم بالقبول، ولكن هذه القرينة تعد بسيطة يمكن إثبات عكسها من قبل مستلم القبول، وذلك بإقامة الدليل على 

عدم علمه بالقبول على الرغم من تسلمه القبول )إسماعيل، 2003( . 
 يعُد الأصلح لمصدر القبول في مواجهة مصدر الإيجاب هو )نظرية إعلان القبول( ؛ حيث إن العقد ينعقد بمجرد إعلان القبول؛ 
لأن مصدر الإيجاب يجب أن يكون على متابعة مستمرة لإيجابه وانتظار القبول من الطرف الآخر ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني 

يقضي بخلاف ذلك، وأخذت بعض الدول مثل مصر والعراق )بنظرية العلم بالقبول( )محجوب، 2018( . 
 الإيجاب في العقود الإلكترونية لا يكون كافيًا لإبرامها، ولكن يجب أن يقابل ذلك قبول صادر من إرادة صحيحة للدخول في 
التعاقد؛ ولذلك يعُد مفهوم القبول في العقود التجارية الإلكترونية هو التعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب بالموافقة على الدخول في 
التعاقد، وبالشروط التي تضمنها الإيجاب، وعليه يعُد القبول هو التعبير عن الإرادة الحرة والموافقة على جميع عناصر الإيجاب، والتعبير 
بذلك بأية وسيلة لا تدع مجال للشك لدى مصدر الإيجاب سواء كانت صراحةً أو ضمنيةً. ولكي ينتج القبول آثاره القانونية؛ لا بد 

أن يتصف بعدة شروط: 
أولًا: أن يكون الإيجاب قائمًا ومتاحًا لحظة صدور القبول.

ثانيًا: أن يتطابق القبول مع الإيجاب، بمعنى أن يتوافق القبول مع الإيجاب.
 وعليه، يتضح لنا أن القبول يجب أن يرتبط بالإيجاب في المدة المحددة؛ لذلك إذا كان الإيجاب محددًا بمدة معينة، فإذا تأخر 
القبول عن الموعد المحدد للإيجاب فإن هذا القبول لا يعتد به، وأيضًا يجب أن يتطابق القبول بالإيجاب بمعنى أن تتقابل وتلتقي إرادة 
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المتعاقدين لإبرام العقد، والمطابقة هنا بمعنى موافقة الأطراف على العناصر الجوهرية في العقد.
 كما يعُد القبول التعبير اللاحق للإيجاب، وهو التعبير عن الإرادة، ويشترط تطابقه مع الإيجاب لانعقاد العقد )مؤمن، 2008( .

 عَد� قانون الأونسيترال )1996( القبول معتدًا به من لحظة تسلم مصدر الإيجاب القبول. وأخذت اتفاقية الأمم المتحدة استخدام 
الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام )2005( بنظرية تسلم مصدر الإيجاب للقبول، وبذلك يعُد القبول فاعلًا منتجًا لآثاره قانونيًا.

Ʈالưال ƮƸƦŭا

¤ƦƯا© ǟقƾ الƦيĿ Ǟ الƴƬار̈ الإلŗǰونية

�ƾيȀŤ
يتميز العقد التجاري عن غيره من العقود الأخرى بأنه يمكن إثباته ضد التاجر بأية وسيلة من وسائل الإثبات سواء كانت بالكتابة 
أو بالقرائن أو بالشهود أو غير ذلك، وهذه من القواعد القانونية المتعارف عليها والمنصوص عليها في كثير من الدول، وينطبق ذلك 

على التعاملات التقليدية أو التعاملات الإلكترونية.
 أوضحت المادة التاسعة من اتفاقية الأمم المتحدة )2005( أنه يمكن إثبات العقد الإلكتروني بأي شكل يتفق عليه أطراف العقد 

سواء كان بالكتابة أي باستخدام الخطابات الإلكترونية، أو بالتوقيع الإلكتروني الذي يقوم مقام التوقيع التقليدي. 
 وعلى هذا الأساس، يتضح لنا أن أهم الطرق لإثبات العقود التجارية الإلكترونية هي عن طريق الكتابة الإلكترونية أو التوقيع 

الإلكتروني، وهو ما سنوضحه في المطلبين الآتيين:
اǘŭلƤ اȋو¾� الƬǰاƥة الإلŗǰونية

 �� ƫعريǦ الƬǰاƥة الإلŗǰونية Åȏو¢
 يقصد بالكتابة- بشكل عام- هي كل ما يخطه الإنسان ليثبت به أمراً معينًا، والكتابة بشكل عام تشمل الكتابة على الورق 
أو الكتابة الإلكترونية، وعلى ذلك يطلق عليها محرر، سواء كان كتابيًا على ورق أو إلكترونيًا في موقع إلكتروني، سواء كان موقعًا أو 
غير موقع، معدًا للإثبات أو غير معد له. والمقصود بالكتابة في المفهوم الحديث أنها لا تقتصر على المستندات التقليدية، وإنما تشمل 

أيضًا المستندات الإلكترونية التي ترسل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
 نصت المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم )م/18( بتاريخ 1428/3/8هـ 

على أن: 
يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع . 1

تنفيذها بسبب أنها تمت كليًا أو جزئي�ا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية 
بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا . 2
ضمن منظومة البيانًات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها. 

 لقد جاء في قانون الأونسيترال لعام )1996( أن رسائل  البيانًات الإلكترونية والخطابات الإلكترونية تعُد أدوات إثبات في التجارة 
الإلكترونية إذا كانت هذه البيانًات والخطابات الإلكترونية مما يمكن استخدامها والرجوع إليها وقت الحاجة. وأشارت المادة 2/9 من 
اتفاقية الأمم المتحدة )2005( عندما يشترط القانون أن يكون الخطاب كتابيًا فإن ذلك يشمل الخطابات الإلكترونية بشرط أن تكون 
المعلومات الواردة في الخطابات يمكن الوصول إليها واستخدامها وقت الحاجة. وعليه، فإن الكتابة الإلكترونية إما أن تكون رسائل 
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بيانًات إلكترونية أو خطابات إلكترونية. وعرف قانون الأونسيترال لعام )1996( رسائل البيانًات بأنها المعلومات التي يتم إنشاؤها أو 
إرسالها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة مثل تبادل البيانًات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك.

 ومن الملاحظ هنا أن هذا التعريف لم يحصر طرق تبادل البيانًات، وإنما شمل أية طريقة ممكن من خلالها تبادل البيانًات مثل 
استخدام الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسائل قد تصدرها التكنولوجيا العلمية في المستقبل. ويقصد هنا بتبادل 
البيانًات أي نقل للمعلومات من جهاز حاسوب إلى جهاز آخر. وعرفت اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات الإلكترونية في 
العقود الدولية لعام )2005( بأنها أي خطاب يتم إرساله من قبل أطراف العقد باستخدام رسائل بيانًات، ويقصد برسائل البيانًات 
أية معلومات منشأة أو مرسلة أو متلقاة من قبل أطراف العقد مثل التبادل الإلكتروني للبيانًات أو عن طريق البريد الإلكتروني أو 
غير ذلك. ومن الملاحظ في التعريفات السابقة أن البيانًات والمعلومات قد تكون لغوية أو غير لغوية، مقروءة أو منظورة، والمستند 

الإلكتروني هنا يكون قياسًا على المستند الكتابي التقليدي )إسماعيل، 2003( . 
 عرف النظام السعودي البيانًات الإلكترونية في  الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية )1428ه( 
بأنها: "بيانًات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، 

مجتمعة أو متفرقة".
 �ʬنيÅا� شرو¶ الƬǰاƥة الإلŗǰونية

 يجب أن تتصف الكتابة الإلكترونية بعدة شروط؛ ليعتد بها، وهي على النحو التالي:
�1 � ¤دراǯية الƬǰاƥة

 يجب أن تكون الكتابة قابلة للإدراك؛ بمعنى أن مضمون الكتابة التي يحتويها المحرر واضحة وصريحة ومفهومة للمتعاقدين ولغيرهما؛ 
مما يكون له مصلحة للاطلاع على هذه المحررات الإلكترونية )مؤمن، 2008( . 

 �2 � اǸƬǇرارية الƬǰاƥة
 يجب أن تستمر الكتابة فترة زمنية معينة لكي يعتد بها، وهذا الشرط ورد في قانون الأونسيترال لعام )1996( ؛ حيث نصت المادة 
2/أ بأن المعلومات المكتوبة في رسائل البيانًات يجب أن تكون متاحة للاطلاع عليها، وإمكانية الرجوع لها وقت الحاجة، وهذا أيضًا 
ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام )2005( . مما يعني أن تحفظ المحررات 
الإلكترونية والخطابات الإلكترونية مدة زمنية معينة تتناسب مع العقود التجارية الإلكترونية؛ لما لها أهمية في حالة مراجعة النصوص 

القانونية المدونة فيها أو كدليل إثبات في حالة قيام أي نزاع فضائي، ولم يتم تحديد هذا المدة في الاتفاقيات الدولية.
 �ǲيƾعƬلية للƥم القاƾǟ � 3

 يجب أن تكون الكتابة في المحررات الإلكترونية غير قابلة للتعديل أو المحو أو غير ذلك مما يؤثر على صحة المحرر في الإثبات. وفي 
حالة وجود أي تعديل على المحررات فيجب عدم الاعتداد بها؛ بحيث تصبح غير صالحة كوسيلة للإثبات، وسبب هذا الشرط هو 

دعم عنصر الثقة في المحررات الإلكترونية )أحمد، 2006( . 
�ʬلÅưا� ƴƷية الƬǰاƥة الإلŗǰونية

 إن القانون يوجب بشكل عام الكتابة للإثبات، ولكن في العقود التجارية الإلكترونية التي تتم من خلال الرسائل الإلكترونية 
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من خلال البريد الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية أو أية طريقة أخرى، فإن المستندات الورقية يتم استبدالها بالمستندات الإلكترونية 
أو التوقيع الإلكترونية. وقد اعترفت القوانين المعاصرة بحجية الوثائق الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في الإثبات، وأنهما بمثابة الكتابة 
والتوقيع التقليدي )إسماعيل، 2003( . ومع تطور التكنولوجيا الحديثة، اتسع مفهوم الكتابة التقليدية ليشمل الكتابة الإلكترونية، 

والتوقيع التقليدي ليشمل التوقيع الإلكتروني. 
 لقد تم صدور عدة اتفاقيات تقرر من خلالها حجية الكتابة الإلكترونية؛ حيث جاء في قانون الأونسيترال لعام )1996( أن 
المعلومات التي تكون على شكل رسائل بيانًات لها حجية في الإثبات. كذلك كما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات 
الإلكترونية في العقود الدولية لعام )2005( أنه لا يجوز إنكار صحة الخطابات أو العقود لمجرد كونهما في شكل خطابات إلكترونية.

 كما أوضح قانون  الأونسيترال لعام )1996( في المادة السادسة أن رسائل البيانًات يمكن أن يكون لها حجية في الإثبات ومستوفيه 
الشروط الكتابية إذا اشترط القانون في أية دولة أن تكون المعلومات مكتوبة، سواء كان هذا الشرط كالتزام بالكتابة أو اشترط النظام 
وجود عقوبة على عدم الكتابة، ويكون هذا الشرط متحققًا إذا كانت البيانًات المسجلة يمكن الاطلاع عليها والرجوع إليها لاحقًا، 

وبهذا يكون للمستندات الإلكترونية حجية في إثبات التعاقد مثل السندات الكتابية. 
 ذكرت اتفاقية فيينا لعام )1980( بشأن البيع الدولي للبضاعة في المادة 13 أن الكتابة لا تكون فقط في المحررات الكتابية، وإنما 
تشمل أية رسائل بريدية أو غير ذلك، فإذا وقع الإيجاب والقبول في أية وسيلة إلكترونية عد ذلك مكتوبًا )الرومي، 2009( . وقد 
قامت عدة دول بتعديل تشريعاتها فيما يتعلق بالإثبات بما يتناسب مع التطور الحديث في التكنولوجيا حول المستندات الإلكترونية 
)الرومي، 2009( ؛ حيث تعُد الوثائق الإلكترونية معتدًا بها في حالة توافر بعض الشروط، وهذا الشروط أشار إليها قانون الأونسيترال 
)1996( في المادة 8؛ حيث ذكرت أنه عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي، يكون هذا الشرط 
متحققًا في رسائل البيانًات إذا كان هناك ما يستند إليه للتأكد من سلامة المعلومات من وقت إنشائها إلى شكلها النهائي بوصفها 
رسالة بيانًات أو غير ذلك، وأن تكون تلك المعلومات من الممكن عرضها على الشخص المقرر عرضها عليه عندما يشترط النظام 
ذلك، ويكون هذا الشرط ساريًا سواء كان في شكل إلزام من النظام أو يعاقب النظام على عدم تقديم البيانًات أو عدم الاحتفاظ 

بها في شكلها الأصلي. 
 كما نصت المادة 3 من قانون الأونسيترال )1996( على أن تكون سلامة المعلومات تعتمد على بقاء المعلومات مكتملة دون 

تغيير باستثناء التغيير العادي الذي يكون أثناء التخزين والعرض، ويقدر التغيير على حسب جميع الظروف ذات الصلة. 
 لكي تكون الرسائل لها حجية على مُنشئها؛ يجب أن تكون صادرة عنه، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون الأونسيترال 
)1996( من أن رسائل المعلومات تكون صادرة من المنشئ إذا كان المنشئ من أرسلها بنفسه أو إذا أرُسلت من شخص له صلاحية 
التصرف نيابة عنه أو من نظام مبرمج من قبل المنشئ يعمل تلقائي نيابة عن المنشئ )إبراهيم، محمد )2002( . والمنشئ هو الشخص 
الذي يقوم بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسائل المعلومات إلى المرسل إليه. ويجب على المرسل إليه أن يستخدم الوسائل 

والطرق السليمة للتأكد من أن رسالة البيانًات قد صدرت من المنشئ أو من ينيبه لتُعد الرسالة صادرة عن المنشئ لها. 
 من الملاحظ أن معيار إمكانية الاطلاع على المستند الإلكتروني والرجوع إليه لاحقًا، يعطي المستند الإلكتروني وصفًا قانونيًا 
يعتمد عليه، ويعتد به مثل المستند التقليدي. والاطلاع هنا يقصد به أن يكون المستند القانوني قابلًا للقراءة، ومحفوظاً في برامج 

حاسوبي لحين الرجوع له لاحقًا.
 من الملاحظ أن المستند الإلكتروني يكون مستندًا أصليًا؛ أي أن يكون مشتملًا على الكتابة والتوقيع إذا توافرت فيه بعض 
الشروط التي تبنى على معيار سلامة المستند. ولكي يعُد المستند قانونيًا؛ لا بد من أن يكون المستند والمعلومات المدونة فيه خالية 
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من التحريف أو التغيير، وكما لم يتعرض المستند للتغيير منذ نشأته، ويكون من الممكن أن يقدم ويعرض على الشخص المقرر تقديم 
المسند له )سليمان، 1430ه( . 

 نصت المادة 10 من قانون الأونسيترال للتجارة الإلكترونية لعام )1996( على أنه:
عندما يشترط النظام الاحتفاظ برسائل البيانًات أو السجلات، أو أية معلومات يجب مراعاة الشروط التالية:. 1

أ - تيسير الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح الرجوع إليها لاحقًا.
ب - الاحتفاظ برسائل البيانًات بالشكل الذي أنشئت به أو أرسلت به أو استلمت به.

ج - الاحتفاظ بمعلومات وجهة وصولها، وتاريخ، ووقت إرسالها، واستلامها.
لا ينسحب الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات وفقًا للفقرة )أ( على أية معلومات يكون الهدف . 2

الرئيس منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها.
يجوز للشخص أن يستوفي شرط الفقرة )أ( بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، شريطة مراعاة الفقرات )أ( ، )ب( )ج( . 3

من الفقرة )1( . 
 لكي يتم إثبات حجية المستند الإلكتروني، ويحتج به أمام المنشئ؛ لا بد من أن يكون المستند صادراً من المنشئ أو من يوكله، 

ويعد المستند الإلكتروني صادراً من المنشئ متى ما كان استلام المرسل إليه للمستند وفق إجراءات وافق عليها المنشئ. 
 مما سبق، يعُد المستند الإلكتروني دليلًا لإثبات عقد البيع الإلكتروني، ونصت المادة 9 من قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة 

الإلكترونية )1996( ، على الآتي:
 في أي إجراءات قانونية لا ينطبق أي من أحكام قواعد الإثبات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانًات كدليل إثبات، . 1

أ- لمجرد أنها رسالة بيانًات. ب- بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي، إذا كانت هي أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة 
من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه.

 إن حجية الإثبات تكون في المعلومات المدونة في المستند الإلكترونية، وتكون لها حجية وفقًا المعايير سابقة الذكر، وهي تتمثل في الطريقة 
التي تم استخدام المستند الإلكترونية بها، والمعلومات التي تحتويها، وطريقة تخزينها والمحافظة على سلامتها )المرسي وسليمان، 2018( .

�ǫو¨ ¤ƦƯا© اŭسƾǼƬا© الإلŗǰونية
نص المنظم السعودي على حجية وقوة إثبات الأدلة والمستندات الرقمية؛ حيث نصت المادة )57( من نظام الإثبات )1443ه( 

على أنه:
 يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

 إذا كان صادراً وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.. 1
 إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.. 2
 إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.. 3

 كما أن المستندات الإلكترونية يمكن قبولها في إثبات البيع الإلكتروني، وبخاصة في التجارة الإلكترونية، وإن الوسيلة المستخدمة 
في التعامل مع المستندات الإلكترونية هي التي تبين قوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية. وعلى هذا الأساس، فإن قاضي الموضوع 
يقدر حجية المستندات الإلكترونية بناء على الوسيلة المستخدمة في التعامل بها، والتي تضمن درجة عالية من الموثوقية للمستندات 
الإلكترونية، ويجب أن يكون النظام المستخدم في المستندات الإلكترونية موثوقاً ومرتبطاً بآليات تقنية موثوقة؛ ولذلك فإن النظام يجب 

أن يضمن عدة شروط، وهي على النحو التالي:
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يجب أن يتضمن النظام ضمانًات تؤكد حسن أداء النظام، ومنح ثقة أكبر للمستندات والمعلومات المسجلة في الحاسب الآلي.. 1
أن يضمن النظام تنظيم وحفظ جميع العمليات المسجلة في النظام، وأن تكون البيانًات معروضة بشكل دائم في النظام، . 2

ويجب أن تستعمل وسائط تخزين ذات كفاءة عالية.
 يجب أن يتضمن النظام وسائل تخزين قادرة على رصد عدد المرات التي يتم فيها معاينة البيانًات لتحديد تاريخ إرسال 	. 

واستلام المستندات، والتأكد من كونها استلمت من قبل من أرسلت إليه بدون تعديل أو المساس بسلامتها )نعمان، 2019( 
 .

مما سبق، يمكننا القول بأنه كلما كان نظام المعلوماتي موثوقاً زادت قوة حجية المستندات الإلكترونية.
ňوŗǰالإل ǞيǫوƬال �ňاưال Ƥلǘŭا

�ňوŗǰالإل ǞيǫوƬال Ǧعريƫ � Åȏو¢
 يعُرف التوقيع بشكل عام بأنه "كل علامة شخصية خاصة ومميزة يحررها الشخص باسمه أو ببصمته أو بأية وسيلة أخرى تدل 
على إقراره والتزامه بمضمون ما وقع عليه")أحمد، 2006( . فالتوقيع التقليدي يتخذ صوراً مثل الإمضاء والختم وبصمة الأصبع، والتوقيع 
الإلكتروني لا يختلف عن ذلك إلا من حيث الشكل، فإنه يأخذ شكلًا إلكترونيًا، ويقوم التوقيع بوظيفتين هما تحديد وتمييز شخصية 
الـمُوقِ�ع والتعبير عن رضائه بما وقع عليه، باعتبار أن التوقيع يعبر عن إرادة صاحبه. وجاء تعريف التوقيع في الأونسيترال )1996( 
بأنه: "إذا اشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك إذا استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص، والتدليل على 
موافقته للمعلومات الواردة في رسالة البيانًات" )المادة 2/أ( . كما جاء تعريف التوقيع في قانون الأونسيترال )2001( الخاص بالقانون 
النموذجي للتوقيعات الإلكترونية بأنه البيانًات الإلكترونية الموجودة في رسالة البيانًات والمرتبطة بها التي تستخدم للتحقق من شخصية 

الـمُوقِ�ع، وبيان موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانًات.
 على الصعيد الوطني، فقد عرف المنظم السعودي التوقيع الإلكتروني في الفقرة الخامسة عشرة من المادة الأولى من نظام التعاملات 
الإلكترونية )1428ه( بأنه "منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانًات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك 

مع منظومة بيانًات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني".
وفي هذا الشأن نص النظام السعودي على حجية المستندات والمعلومات المعدة إلكترونيًا كالتوقيع الإلكتروني في الإثبات؛ حيث 

نصت المادة التاسعة من نظام التعاملات الإلكترونية )1428ه( على أنه:
1 - يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة )الثامنة( 

من هذا النظام.
2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوفِ سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم 

المادة )الثامنة( من هذا النظام.
 3 - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات، وأن كلًا منها على 

أصله )لم يتغير منذ إنشائه( ما لم يظهر خلاف ذلك.
كما نصت المادة الحادية عشرة من النظام السابق ذات )1428ه( على أنه: 

1 - يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانًات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانًات إلكترونية أو أكثر تكون 

معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحًا ونًافذًا ومنتجًا لآثاره النظامية 
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على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد.
2 - يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانًات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم 

- أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
 وبناءً على ما سبق ذكره، فإننا نرى أن التوقيع هو أية علامة تدل على شخصية الـمُوقِ�ع ورضائه عن التعاقد من خلال التعبير 

عن الإرادة بالتوقيع.
 لا تعُد الكتابة دليلًا يعتد به إلا إذا كانت الكتابة متضمنة توقيعًا، فالتوقيع يعد من أدلة الكتابة المعتد بها للإثبات، وبدون التوقيع 
يفقد الدليل الكتابي حجية الإثبات. فالتوقيع هو الذي ينسب الورقة إلى من وقعها، وهذا هو ما يتم في التوقيع الإلكتروني، وللتوقيع 

الإلكتروني شروط ووظائف، متوافقة مع شروط ووظائف التوقيع التقليدي؛ ليعتد به، وهي على النحو التالي:
�ÄƾقليƬال ǞيǫوƬشرو¶ ال ňوŗǰالإل ǞيǫوƬال ǪقيŢ � Åȏو¢

1 ��ǾƦƷاǐل Ǆ̈يŲ مةȐǟ ǞيǫوƬال Àوǰي À¢
 يجب أن يكون التوقيع علامة تميز شخصية صاحبه، والتوقيع الإلكتروني يقوم بهذه الخاصية؛ حيث يمكن للتوقيع الإلكتروني أن يميز 
صاحبه؛ مثل التوقيع التقليدي من خلال- مثلًا- الرقم السري الذي يكون خاصًا بصاحب التوقيع الإلكتروني، وكذلك التوقيع بالقلم 
الإلكتروني أيضًا يقوم بتمييز صاحبه عن طريق مطابقة التوقيع الإلكتروني مع ما تم تخزينه في جهاز الحاسب الآلي )جميعي، 2000( .

2 ��ňوŗǰالإل ƾǼƬسŭʪ ňوŗǰالإل ǞيǫوƬا¶ الƦƫار
 يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطاً ومتصلًا مباشرة بالمستندات والمحررات الإلكترونية؛ ليكون ذلك بمثابة إقرار من صاحب 
التوقيع بما دونت بهذه المستندات والمحررات، ويمكن أن يكون ذلك من خلال اتصال المستندات بأرقام خاصه لا يمكن أن تفتح إلا من 
قبل صاحب التوقيع، وبالتالي لا يمكن فصلها عن التوقيع الإلكتروني أو تعديلها إلا من قبل صاحب التوقيع نفسه )جميعي، 2000( .

3 ��¢À يǰوÀ الƬوǫيǞ واÅƸǓا ومسǸƬرÅا
 يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني يسمح بالرجوع إليه؛ حيث يحقق التوقيع الإلكتروني هذا الشرط من خلال إمكانية استرجاع 
البيانًات والمستندات التي تتضمن التوقيع الإلكتروني خلال فترة معينة، وذلك من خلال برنًامج الحاسب الآلي؛ حيث يمكن أن يكون 
عن طريق برامج معينة في الحاسب الآلي بأن تتمكن من الاحتفاظ بالبيانًات والمستندات الإلكترونية لمدة معينة بحيث يمكن الرجوع 

إليها وقت الحاجة )جميعي، 2000( . 
�ňوŗǰالإل ǞيǫوƬور الǏ �ʬنيÅا

ينقسم التوقيع الإلكتروني إلى خمسة أقسام، وهي كتالي:
1 ��ĺاƬǰال ȆǸǫالر ǞيǫوƬال

 هو التوقيع الذي يكون على الورقة يدويًا، ثم يتم تخزينه في جهاز الحاسب الآلي عن طريق الماسح الضوئي. وأيضًا يتم التوقيع 
الرقمي الكتابي عن طريق القلم الضوئي الذي يمكن أن يرسم التوقيع على شاشة جهاز الحاسب الآلي مباشرة.

2 ��Äالسر Ƕǫلرʪ ǞيǫوƬال
تتم هذه الطريقة عن طريق أرقام أو حروف تستخدمها المواقع الإلكترونية على المعاملات الإلكترونية؛ لتبين الشخصية القانونية 
للموقع وموافقته والقبول بالتعامل بالمعاملات الإلكترونية التي تم التوقيع عليها، ولا تكون معلومة إلا لصاحب التوقيع )أحمد، 2006( .
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3 ��ÄŗيومƦال ǞيǫوƬال
يقوم هذا التوقيع على استخدام الخصائص المميزة لكل إنسان، وهذه الخصائص لها القدرة على القيام بتمييز كل إنسان عن غيره، 
من خلال إثبات شخصية كل إنسان عن طريق بصمة اليد، أو بصمة العين، أو الصوت، أو غير ذلك. ويتم هذا التوقيع من خلال 
تخزين بصمة اليد أو العين أو غيرهما في جهاز الحاسب الآلي بحيث تبرمج باسم صاحبها، ويستطيع استخدامها في التعاملات التي 

تتم من خلال الحاسب الآلي )أحمد، 2006( . 
	 � �ȆǸǫالر ǞيǫوƬال

 يقصد به التوقيع الديجيتال، وهو عبارة عن تحويل المحرر المكتوب والتوقيع الذي تم عليه إلى معادلة رياضية باستخدام معادلة 
رياضية لها رمز سري خاص يكون لدى صاحب المحرر، ورمز آخر يرسل للطرف الآخر في العقد، وبهذين الرقمين الخاصين يتم فك 

التشفير، وقراءة المحرر المكتوب )أحمد، 2006( . 
 �ňوŗǰالإل Ƕلقلʪ ǞيǫوƬال

يتم ذلك عن طريق قلم إلكتروني يستخدم للتوقيع به على شاشة الحاسوب باستخدام برنًامج معين، ووظيفة هذا البرنًامج تسجيل 
التوقيع، والسماح بإعادة استخدامه عند الحاجة والتأكد من صحته )المري، 1998( . ويستطيع البرنًامج كشف أية محاولة لتغيير 

محتويات المستند الذي تم التوقيع عليه أو تزوير التوقيع.
ولقد أشارت المادة الثالثة من قانون الأونسيترال لعام )1996( على عدم تفضيل طريقة من طرق التوقيع الإلكتروني دون أخرى، 
ونصت على أن جميع أنواع التواقيع الإلكترونية يكون مسموح التعامل بها إذا كانت تمتلك الشروط التي يستوجبها النظام، ولكن هذا 

لا يستبعد حرية الأطراف في اختيار الطريقة المناسبة التي تكون مناسبة لتعاملاتهم، ويتفقون عليها. 
 �ňوŗǰالإل ǞيǫوƬة الƸǏ ¶شرو �ʬلÅưا

 لكي يعتد بالتوقيع الإلكتروني، ويعُد دليل إثبات على موافقة صاحب التوقيع على ما تم التوقيع عليه، ولضمان سلامة التوقيع، 
وأنه دليل إثبات لشخصية صاحبه؛ لا بد أن تتوافر فيه عدة شروط تم ذكرها في القرار الأوربي في 13 ديسمبر من عام )1999( )في 

مؤمن، 2008( . على أنه يجب توافر عدة شروط؛ لكي يكون للتوقيع الإلكتروني حجية قانونية، وهي:
أن يرتبط التوقيع الإلكتروني بالموقع الإلكتروني فقط. . 1
أن يسمح التوقيع الإلكتروني بإثبات شخصية صاحب التوقيع.. 2
أن يكون التوقيع منشأ بوسائل الموقع الإلكتروني.. 3
أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطاً بمصدره بحيث يمكن معرفة أي تعديل لاحق عليه. . 4

 هذه الشروط هي الشروط التي وردت في قانون الأونسيترال لعام )2001، المادة 1/6( الخاص بالقانون النموذجي للتوقيعات 
الإلكترونية، وبنفس المضمون مع اختلاف الصياغة، وهذا الشروط تتعلق بصحة التوقيع الإلكتروني. 

 �ňوŗǰالإل ǞيǫوƬية الƴƷ �راƥعÅا
 أكد المنظم السعودي على حجية الدليل الرقمي في نظام الإثبات )1443ه( ؛ حيث نص في المادة الخامسة والخمسين على أن: 

"يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام".
 كما نصت المادة السادسة والخمسون على أن: "يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحر�ر الرسمي"؛ كما نصت المادة 
السابعة والخمسون من النظام السابق ذاته على أن: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف 
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ذلك- في الحالات الآتية:
إذا كان صادراً وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.. 1
إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.. 2
إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم. . 3

 إذا توافرت شروط صحة التوقيع الإلكتروني فإن المحرر الذي تم التوقيع عليه يكون له حجية في الإثبات، ويعُد إقراراً من صاحب 
التوقيع على صحة ما جاء في المحرر، وملزمًا بتنفيذ ما أقر عليه. كم ذكر قانون الأونسيترال لعام )1996( بأن الرسائل الإلكترونية 
التي تكون على شكل بيانًات لها حجية في الإثبات، ويعتد بالطريقة التي تم بها إنشاؤها وتخزينها، والمحافظة على سلاماتها، وبالطريقة 
التي حُددت بها هوية صاحبها، وأي عامل آخر متصل بها. كما أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات الإلكترونية في 
العقود الدولية لعام )2005( بحجية التوقيع عليها، إذا كان ذلك مما يطلبه النظام أو يعاقب على عدم وجوده. ويشمل ذلك الخطابات 
الإلكترونية إذا كان هناك طريقة تبين شخصية الـمُوقِ�ع، وتوضح علمه بكافة المعلومات المسجلة بالخطاب، وكانت الطريقة التي أنُشئ 

بها الخطاب موثقة، ومناسبة للغرض الذي أنشئ الخطاب من أجله. 
 إن التطور العلمي والتكنولوجي أدى إلى ظهور التعاملات الإلكترونية التي بدورها أدت إلى إنشاء الوثائق والمستندات الإلكترونية؛ 
مما أدى إلى الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني لإثبات هذه التعاملات، بوصفه الأداة المناسبة للأمان والثقة في التعاملات الإلكترونية، 
وهذه التوقيعات الإلكترونية تساعد على إثبات مصدر البيانًات، والحفاظ على سرية البيانًات. ومع وجود آليات تقنية آمنة وموثوقة، 
فإن التوقيع الإلكتروني يقوم مقام التوقيع التقليدي اليدوي في البيئة الإلكترونية؛ لذلك يقوم التوقيع الإلكتروني مقام التوقيع التقليدي، 

وله حجية التوقيع التقليدي نفسها إذا كانت الآليات المستخدمة فيه موثوقة )إسماعيل، 2003( . 
 التوقيع الإلكتروني يبين سلامة الرسالة الإلكترونية بين الأطراف في التعاملات التجارية الإلكترونية، عندما لا يكون بين المتعاقدين 
معرفة أو تعامل سابق، ولكن -ومن المهم- أن يكون استخدام التوقيع الإلكتروني متوافقًا مع الأطر القانونية؛ ليتمكن المتعاملون به 

من تحقيق الهدف المنشود منه، وهو توفير بيئة إلكترونية جديرة بالثقة.
�ňوŗǰالإل ǞيǫوƬر الʬ¡ �ƻامسÅا

 الآثار القانونية للتوقيع الإلكتروني تختلف بحسب ما إذا توافرت الضوابط والشروط النظامية في التوقيع الإلكتروني من عدم توافرها. 
وبناء على ذلك، سنوضح موقف المنظم السعودي في كلتا الحالتين، على النحو التالي:

1 ��اƬǇيǨاء الƬوǫيǞ الإلŗǰوň للǔواǖƥ والǌرو¶ اƾƄد¨
الإلكتروني على الحجية  التوقيع  التوقيع الإلكتروني يحصل  توافرها في  الواجب  النظامية  الضوابط والشروط  استيفاء جميع   عند 
القانونية كدليل للإثبات، ما لم يتم إثبات عكس ذلك، أو يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك )المرسي وسليمان، 2018( ، 
بالاتفاق الصريح أو الضمني المسبق على الموافقة بالتعامل بالتوقيع الإلكتروني )نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، 1428ه، الفقرة 
الأولى من المادة الرابعة( . وفيما يتعلق بالحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني )الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة( ، وتحقيق آثاره. عند 
استيفاء التوقيع الإلكتروني لجميع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيه، فإنه بذلك يكون له حجية قانونية كدليل للإثبات، ويكون 

ذلك بعدة أمور، وهي على النحو التالي )الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة( :
 إثبات صحة التوقيع الإلكتروني؛ أي إن التوقيع الإلكتروني يكون مماثلًا ومطابقًا لتوقيع الشخص المحدد في شهادة التوثيق الرقمي.. 1
إثبات صدور التوقيع الإلكتروني من صاحبه، ويعني ذلك أن صاحب التوقيع الإلكتروني هو الذي وضع وسجل التوقيع . 2
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الإلكتروني في شهادة التوثيق الرقمي لغرض محدد، والذي أنُشئت الشهادة من أجله. وعلى ذلك يكون قد تبين أمران، وهما: 
الأول: التأكد من شخصية الـمُوقِ�ع. . 3
الثاني: رضاء الـمُوقِ�ع على مضمون ما وقع عليه، وبذلك يكون صاحب التوقيع ملزمًا بمضمون التعامل الإلكتروني الذي تم . 4

التوقيع عليه.
حفظ التعامل الإلكتروني، بمعنى أنه لم يطرأ أي تغيير أو تبديل على التعامل الإلكتروني منذ اللحظة التي وقع عليها، وعليه . 5

فإن التعامل الإلكتروني يكون محفوظاً وآمنًا.
 فإذا توافرت هذه الضوابط والشروط فإن التوقيع الإلكتروني يكون مفترض الحجية القانونية كدليل للإثبات، ولكن في حالة عدم 

استيفاء التوقيع الإلكتروني لهذه الضوابط والشروط فإن فرضية الحجية القانونية تنعدم في التوقيع الإلكتروني.
2 ��ƾǟم اƬǇيǨاء الƬوǫيǞ الإلŗǰوň للǔواǖƥ والǌرو¶

 يعُد التوقيع الإلكتروني له حجية قانونية، ويصلح كدليل للإثبات، ويكون منتجًا لآثاره القانونية، ويثبت صدوره من صاحبه، 
ويكون التعامل الإلكتروني خاليًا من التغيير أو التبديل، إذا استوفى التوقيع الإلكتروني للضوابط والشروط المحددة في النظام، وهذا هو 
الأصل، وبه تفترض صحة التوقيع الإلكتروني والتعامل الإلكتروني المرتبط به مالم يثبت العكس، وتعُد هذه قاعدة عامة مالم يتم اتفاق 

أطراف العقد على خلاف ذلك. 
 وعليه، فإن عدم استيفاء التوقيع الإلكتروني لهذه الضوابط وهذه الشروط فإن آثار صحة التوقيع الإلكتروني والتعامل الإلكتروني 
المرتبط به لا تكون مفترضة )من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، 1428ه، الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة( . ولكن يعتد بهما 
كقرينة في الإثبات؛ لأن المنظم السعودي لم ينفِها عن إثبات الحجية القانونية في التوقيع الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية المرتبطة بها.
 وعليه، فإن توافر الضوابط والشروط النظامية في التوقيع الإلكتروني تمنحه الآثار القانونية التي تعطيه حجية كدليل للإثبات، مالم 
يتم الاتفاق بين أطراف العقد على خلاف ذلك. إن عدم استيفاء التوقيع الإلكتروني لهذه الضوابط والشروط لا يخرجه من دائرة 

الحجية القانونية مالم يكن هناك اختلال في شروط التوقيع الإلكتروني أو في هوية مقدم خدمات التوثيق. 
 إن المنظم السعودي أكد على حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، ووضح افتراضية الحجية القانونية من عدم افتراضها كدليل في 
الإثبات، وعليه فإن الآثار القانونية للتوقيع الإلكتروني تختلف بحسب ما إذا توافرت الشروط والضوابط النظامية في التوقيع الإلكتروني 

من عدم توافر هذه الشروط والضوابط.
 �ňوŗǰالإل ǞيǫوƬال ÀƘǌƥ Ǿلي¤ ǲÈǇرŭوا ǲ ÊǇرŭا اđ مǄƬيل Ŗالإجراءا© ال �ǇادÅǇا

 إن التطرق للإجراءات التي يلتزم بها المرسِل والمرسَل إليه، تتطلب منا تناولها من خلال أمرين:
أولًا: إجراءات يجب على المرسِل مراعاتها لحفظ توقيعه.

ثانيًا: إجراءات يجب على المرسَل إليه مراعاتها للتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني الخاص بالمرسِل له.
 �Ǿيعǫوƫ ǚǨū اēاǟمرا ǲ ÊǇرŭا Ȅلǟ ƤŸ ©جراءا¤

 من الجدير بالذكر، الإشارة إلى تعريف الـمُوقِ�ع الذي أورده المنظم السعودي فقد عرفه: "بأنه شخص يجري توقيعًا إلكترونيًا على 
تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني" )الفقرة السادسة عشرة من المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، 
1428ه( . وعليه، فيجب مراعاة جميع الضوابط والشروط السابق ذكرها بشأن التوقيع الإلكتروني لكل من يرغب بالتوقيع الإلكتروني. 

ولقد سمح المنظم السعودي بالاستعانة بجهة فنية محايدة متخصصة للتأكد من عملية التوقيع الإلكتروني، وتحقيق سريته، ومراجعته، 
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ومطابقته وتدقيقه )نظام التعاملات الإلكترونية، 1428ه، الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية( . وإضافة إلى 
ذلك، أوجب المنظم السعودي على الـمُوقِ�ع مراعاة أمور أخرى يجب عليه اتباعها؛ لكي يتمكن من المحافظة على توقيعه، ومنع الغير 
من استخدام توقيعه استخدامًا غير مشروع )نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، 1428ه، الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة( 

. وعليه، فإن الـمُوقِ�ع يجب عليه القيام بالإجراءات التالية: 
الإجراءات الوقائية، وهي استخدام الـمُوقِ�ع للإجراءات التي تمنع الاستخدام غير المشروع لبيانًات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو 
المعدات المتعلقة بإنشاء التوقيع، وهي حسب )نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، 1428ه، الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة(:

المحافظة على شهادة التصديق الرقمي، وجميع وثائق التوقيع الرقمي الصادرة من مقدم خدمات التصديق، والتي يكون لها سرية، 
ويجب عدم تمكين غير المصرح لهم بالاطلاع عليها )الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة( . 

استخدام تقنيات آمنة، يجب أن تكون هذه التقنيات آمنة، ومناسبة وغير قابلة للعبث بها؛ لكي تتمكن من إثبات صحة التوقيع، 
ونسبته إلى صاحبه )المرسي وسليمان، 2018( . 

الإجراءات العلاجية، وهي عند علم الـمُوقِ�ع باستخدام التوقيع الإلكتروني الخاص به استخدامًا غير مشروع، فعليه القيام بالتالي:
يجب على الـمُوقِ�ع أن يقوم بإبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استخدام غير مشروع لتوقيعه فور علمه بذلك )الفقرة الثانية 

من المادة الرابعة عشرة( . 
يجب على الـمُوقِ�ع أن يقوم بتوثيق البيانًات المتعلقة بالاستعمال غير المشروع لتوقيعه )الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة( . 

�Ǿل ǲ ÊǇرŭʪ اصŬا ňوŗǰالإل ǞيǫوƬة الƸǏ Ǻم ǪقƸƬا للēاǟمرا Ǿلي¤ ǲÈǇرŭا Ȅلǟ ƤŸ ©2¤جراءا�
 نصت المادة الثامنة من نظام التعاملات الإلكترونية )1428ه( على أنه: "يعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته عندما تستخدم 
وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني، وتسمح 

بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة".
 حيث ألزم المنظم السعودي على المرسَل إليه الذي يقوم بالتعاملات الإلكترونية أن يقوم بالتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، وبذل 
العناية اللازمة لذلك، ويكون ذلك عن طريق استخدام بيانًات التوقيع الإلكتروني وفقًا لإجراءات محددة )الفقرة الخامسة من المادة الرابعة 
عشرة( . وعند اختلاف العناصر المقومة للتوقيع الإلكتروني، والتي تبين صحة التوقيع الإلكتروني فإن التوقيع الإلكتروني يكون غير معتد به 
قانونيًا، وعليه لا يمكن تحديد هوية منشئ السجل الإلكتروني )الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة( . إن مقومات التوقيع الإلكتروني وهي 
تعُد إجراءات يلزم مراعاتها من قبل المرسل إليه، وهي كالتالي )نظام التعاملات الإلكترونية، 1428ه، الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة( :

إجراءات خاصة بصدور الشهادة، وهي يجب على المرسَل إليه التأكد من منشئ شهادة المرسل، وأن الشهادة صادرة من مقدم 
خدمات التصديق، وأن مقدم خدمات التصديق مرخص له بإصدار الشهادة، وأن الشهادة صالحة، وأنها غير موقوفة أو مُلغاة.

إجراءات خاصة بالتوقيع، وهي يجب على المرسَل إليه التأكد من البيانًات المرفقة مع التوقيع الإلكتروني، والمشتملة على اسم 
وعنوان الـمُوقِ�ع، ومطابقة لبيانًات الـمُوقِ�ع من واقع الشهادة الصادرة له. 

التأكد من عدم وجود رسائل تحذير أو تنبيه، يلزم على المرسَل إليه التأكد من عدم وجود رسائل تحذير أو تنبيه تفيد وجود خلل 
سواء في مطابقة التوقيع أو بالمنشئ أو بالمحتوى، وذلك ضمن الرسائل والتوقيع الواردة إليه.

   وبناء على ما سبق، فإن المنظم السعودي ألزم كلًا من المرسِل والمرسَل إليه القيام بإجراءات نظامية للحفاظ على التوقيع الإلكتروني 
والتعامل الإلكتروني المرتبط بهما، فأوجب على المرسِل استخدام توقيع خاص به، ومنع الغير من استخدام توقيعه، وأوجب على المرسَل 

إليه التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني.



311  مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،  مج11، ع 2، ص ص 287-316،  جامعة شقراء )1445هـ/2024م(

�اŬاŤة
 تناول موضوع بحثي " إثبات البيع في عقود التجارة الإلكترونية في ضوء النظام السعودي" بهدف تسليط الضوء على إثبات البيع 
في عقود التجارة الإلكترونية في ضوء النظام السعودي، انطلاقاً من الكشف عن مدى حجية عقود البيع الإلكترونية من الناحية 
النظامية، ورصد الآثار المحتملة المترتبة على استخدامها على نطاق واسع، ومن أبرز ما تم التوصل إليه أن التعاملات الإلكترونية فرضت 
واقعًا جديدًا على الساحة التجارية الدولية، واعتبرت من أكبر التعاملات التجارية والاقتصادية في وقتنا الراهن؛ حيث تتم التعاملات 
التجارية الإلكترونية بين الأشخاص والمؤسسات عبر شبكة الإنترنت من خلال برامج وتقنيات خاصة بأجهزة الحاسب الآلي. وقد 
فرضت هذه التعاملات الإلكترونية نفسها في ساحة الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وطرح عديدًا من التساؤلات 

حول إثبات العقود الإلكترونية في التجارة الإلكترونية،  وقد توصلت من خلال بحثي هذا إلى النتائج الآتية:
�� الƬǼاƟج Åȏو¢

 يعُد العقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
عرف المنظم السعودي عقد البيع في المادة 307 من الباب الأول )العقود الواردة على الملكية( من نظام المعاملات المدنية السعودي 

بأنه: البيع عقد يُملَِ�كُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
المستندات الإلكترونية يمكن قبولها في إثبات البيع الإلكتروني، وبخاصة في التجارة الإلكترونية، وإن الوسيلة المستخدمة في التعامل 
مع المستندات الإلكترونية هي التي تبين قوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية. وعلى هذا الأساس، فإن قاضي الموضوع يقدر حجية 

المستندات الإلكترونية بناء على الوسيلة المستخدمة في التعامل بها.
يعُد التوقيع الإلكتروني له حجية قانونية، ويصلح كدليل للإثبات، ويكون منتجًا لآثاره القانونية، ويثبت صدوره من صاحبه، 
ويكون التعامل الإلكتروني خاليًا من التغيير أو التبديل، إذا استوفى التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في النظام، وهذا هو 

الأصل، وبه تفترض صحة التوقيع الإلكتروني والتعامل الإلكتروني المرتبط به مالم يثبت العكس.
ألزم المنظم السعودي على المرسَل إليه الذي يقوم بالتعاملات الإلكترونية أن يقوم بالتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، وبذل 

العناية اللازمة لذلك، ويكون ذلك عن طريق استخدام بيانًات التوقيع الإلكتروني وفقًا لإجراءات محددة.
�ʬنيÅا� الƬوǏيا©

نوصي المنظم السعودي إلى تضمين نظام المعاملات المدنية ونظام التجارة الإلكترونية آليات حديثة لحل النزاعات التي تنشأ عن 
بين أطراف البيع الإلكتروني، ومن هذه الطرق مثلًا: إجراء التسوية بين البائع والمشتري، أو اللجوء للتحكيم الإلكتروني؛ حيث إن 
اتباع مثل هذه الإجراءات، مع بساطتها، فإنها توفر الوقت والنفقات بين أطراف المنازعة، وتتفق مع الطبيعة السريعة لتلك المعاملات.

العمل على وضع استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية وترجمتها إلى برنًامج عمل تنفذ تحت إشراف لجان فنية تشمل كافة الجهات . 1
المعنية بتطبيق التجارة الإلكترونية عامة، والبيع الإلكترونية خاصة؛ لتأمين معاملات الأفراد عبر الإنترنت في البيع والشراء.

نوصي المنظم السعودي بإنشاء شبكة معلومات موحدة، يتم من خلالها إجراء عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، بحيث . 2
تكون كل عملية مسجلة برقم وكود أو رمز محدد، يتم الرجوع إليها للتأكد من توقيع أطراف التعاقد، وموضوع البيع، وزمن 

التعاقد عند نشوء أي نزاع.
نوصي المنظم السعودي بإصدار تشريع كامل ينظم كافة المعاملات الإلكترونية، ويعاد النظر في تعديله وتحديثه بصفة منتظمة . 3
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تبعًا للتطورات التكنولوجية، ويشمل كافة أنواع وسائل التواصل، والتعاقد عبر الشبكة المعلوماتية.
الذي ضرب كافة . 4 التطور  لتتماشى مع  والتجارية  المدنية  الصلة بالمعاملات  التشريعات ذات  إدخال تحديثات على كافة 

أوجه الحياة بفعل التكنولوجيا، الشيء الذي يحتم مواكبة التشريعية لهذا التطور، وذلك من خلال الاستعانة بالكوادر الفنية 
المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات، وبخاصة الإنترنت، أثناء صياغة المواد القانونية المتعلقة بالعقود الإلكترونية.
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